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﴿ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ (1)
*************
    ذهب الكسائي إلي أن الواو في قوله ﴿ أَوَ كُلَّمَا ﴾ هي واو (أَوْ) الساكنة ، حُرِّكتْ بالفتح تخفيفا . 

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" قال الأخفش : الواو زائدة ، دخلت عليها ألف الاستفهام ، ومذهب الكسائي أنها (أَوْ) حُرِّكتْ الواو منها ." (2)
    وقد تبعه في نسبة هذا القول إلى الكسائي القيسي ، وابن عطية ، والقرطبي ، والسمين الحلبي ، والشوكاني ، والألوسي . (3) 

    وعلى ما ذهب إليه الكسائي تكون (أو) في هذه الآية للإضراب كـ (بل) ، كما في قول القائل : لأضْرِبَنَّكَ . فيقول المُجيب : أو يَكْفي الله ، أي : بل يكفي الله(4) ، ويُؤيّده قراءة أبي السّمال (5) وغيره ﴿ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً ﴾ بسكون الواو(6) ، والمعنى : وما يكفر بتلك الآيات البينات إلا الذين فسقوا بل نقضوا عهد الله مرارا كثيرة .(7) 

   وهذا مبني على مذهب الكوفيين في جواز مجيء (أو) للإضراب كـ (بل) مطلقا ، حكى الفراء : " اذْهَبْ إلى زيدٍ أو دَعْ ذَلك فَلا تَبْرَح اليوم " . قال ابن مالك : فالظاهر 

أن هذا إضراب صريح ". (1) 

    وقد وافق الكوفيين في هذا أبو علي الفارسي ، وابن برهان ، وابن جني(2) ، تَمَسُّكاً بهذه القراءة ، وبقول الشاعر : 

           كانوا ثَمانينَ أَو زادوا ثَمانِيَةً    لَولا رَجاؤُكَ قَد قَتَّلتُ أَولادي (3)  

   ونقل ابن عصفور ذلك عن سيبويه لكن بشرطين : تقدم نفي أو نهي ، وإعادة العامل، نحو ما قام زيدٌ أو ما قامَ عمروٌ ، ولا يَقُمْ زيدٌ أو لا يَقُمْ عمروٌ . قال الأشموني:"ويؤيده ـ أي نقل ابن عصفور عن سيبويه ـ أنه قال في : ﴿ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ (4) :" ولو قلت : أو لا تُطِعْ كَفُوراً ، انقلب المعنى "(5) ،  يعني أنه يصير إضرابا عن النهي الأول ، ونهياً عن الثاني فقط ."  (6) 
   ويجوز أن تكون (أو) في هذه القراءة بمعنى الواو ، وهو رأي أيضا للكوفيين والأخفش والجرمي(7) ، كما في قول الشاعر :ـ 

          قومٌ إذا سَمِعُوا الصَّرِيخَ رأيتَهم   من بينِ مُلجِمِ مُهرِهِ أَو سافِعِ(8)   

أي : وسافع . قال الشيخ خالد : " لأن البَيِّنِيَّةَ من المعاني النِّسْبية التي لا يُعطف فيها 
بالواو ."(1)  

   وقد أجاز ما ذهب إليه الكسائي أبو البقاء العكبري .(2) بينما رَدّه القيسي بقوله :" ولا قياس لهذا القول ." (3)  وتبعه ابن عطية ، والأنباري .(4) 
   وذهب سيبويه وجمهور المعربين والمفسرين(5) إلى أن الواو في قوله ﴿ أَوَ كُلَّمَا﴾ هي واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام الإنكاري ، كما دخلت على الفاء في قوله تعالى ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ ﴾(6)، وقوله ﴿  أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾(7) ، وكما دخلت على (ثم) في قوله تعالى ﴿  أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ﴾(8) .

    فهمزة الاستفهام في هذه الآيات قد تقدمت على الواو والفاء وثم ، وكان القياس تأخيرها عنهن ، كما هو الحال في سائر أدوات الاستفهام ، كقوله تعالى ﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴾(9)، وقوله ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ (10)، وإنما خولف هذا في الهمزة ؛ لأنها أصل أدوات الاستفهام ، وأمُّ الباب ، وهم يتوسعون في الأمهات ما لا يتوسعون في غيرها .

   وقد عقد سيبويه لهذا النوع بابا ترجم له بقوله : " هذا باب الواو التي تدخل عليها ألفُ الاستفهام ، وذلك قولك : هل وجدتَ فلانا عند فلان ؟ فيقول : أَوَ هُوَ ممن يكون ثَمَّ ؟ أدخلت ألف الاستفهام . وهذه الواو لا تدخل على ألف الاستفهام ، وتدخل عليها الألف ، فإنما هذا استفهامٌ مستقبَلٌ بالألف ، ولا تدخل الواوُ على الألف ، كما أن (هل) لا تدخل على الواو . فإنما أرادوا أن لا يُجْرُوا هذه الألف مُجرى (هل) ، إذ لم تكن مثلها ، والواو تدخل على (هل) . 
    وتقول : أَلَسْتَ صاحبَنا أَوَ لستَ أخانا ... وهذه الواو التي دخلت عليها ألف الاستفهام كثيرةٌ في القرآن . قال الله تعالى جدُّه ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾(1) . فهذه الواو بمنزلة الفاء في قوله تعالى ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ ﴾(2) ، وقال عَزَّ وجلَّ ﴿ أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ   أَوَآبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ﴾(3)، وقال ﴿ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً ﴾  ." (4) 
وقد اختلف القائلون بذلك في المعطوف عليه :ـ

   فذهب بعضهم إلى أنه المذكور قبله ، وهو قوله ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ ﴾(5) .
   وذهب الزمخشري(6) وجماعة إلى أنه مُقدَّر بعد العاطف دَلّ عليه ما قبله ، والتقدير: أكفروا بالآيات البينات أو كلما عاهدوا عهدا ، وهو من باب عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية ؛ لأن (كلما) ظرف لقوله (نبذه) .

   وفي توجيه هذه الآية وجه ثالث وهو ما ذهب إليه الأخفش من أن الواو زائدة ، على حدّ زيادة الفاء في نحو قولك : أَفَأَللهِ لَتَصْنَعَنَّ كذا وكذا ، وقولك للرجل : أَفَلا تَقُومُ ؟(7)   
    والواو الزائدة أثبتها الأخفش والكوفيون وجماعة ، وجعلوا من ذلك قوله تعالى ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ (8) . وسيأتي بسط القول في ذلك إن شاء الله تعالى .
    ولا يخفى ما في هذا القول ؛ لأنه لا ينبغي القول بالزيادة طالما أمكن حمل الكلام على غير وجه الزيادة صيانة للقرآن الكريم . قال الطوسي : " لا يحكم بالزيادة مع وجود معنى معين لغير ضرورة ."(9) 

 موقف النحاس 

   ظاهر عبارة أبي جعفر النحاس السابقة إجازته لما ذهب إليه الأخفش من أن الواو زائدة ، والكسائي من أن الواو واو (أو) حيث اقتصر على قولهما ولم يذكر قول سيبويه، على أن المحقق قد أشار في الهامش أنه جاء في نسخة (ب) " ومذهب سيبويه أنها واو العطف " .

المذهب الراجح 

    وأرى أن أرجح  هذه الأقوال ما ذهب إليه سيبويه من أن الواو واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام ؛ لكثرة نظائر ذلك في القرآن الكريم ، بالإضافة إلى أنه كالمجمع عليه . وأما ما ذهب إليه الكسائي من الواو واو (أو) حركت بالفتح تسهيلا فقول مرجوح ؛ إذ هو مؤيد بقراءة قرآنية كما سبق  . 
والله تعالى أعلم ؛
عطف الفعل المجزوم على المنصوب في قوله تعالى

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ  ﴾(1)
*****************
    قرأ الجمهور ﴿ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ ﴾ بالنصب فيهما ، وأجاز الكسائي (وَلا نُشْرِكْ) بالجزم عطفا على ﴿ألاَّ نَعْبُدَ﴾ ، على تَوَهّم أنه ليس في أول الكلام (أن) ، فكأن المعنى : لا نعبدْ إلا الله ولا نشركْ به شيئاً .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" ﴿وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾  قال الكسائي والفراء : ويجوز (ولا نُشْرِكْ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذْْ بَعْضُنَا بَعْضاً) ، بالجزم على التوهّم إنّه ليس في أول الكلام (أن) . قال أبو جعفر: التوهّم لا يحصل منه شيء ، ولكن مذهب سيبويه أنه يجوز في (نعبد) وما بعده الجزم على أن تكون (أن) مُفَسّرة بمعنى : أي، كما قال عز وجل ﴿أَنْ امْشُواْ﴾(2) ، وتكون (لا) جازمة."(3) 

    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إليهما القرطبي ، والشوكاني . (4) وقد صرح بذلك الفراء فقال :" ولو رفعت العطوف لصلح على التوهّم ؛ لأن الكلام مجزوم لو لم تكن فيه (أن) ، كما تقول : تَعَالُواْ لا نَقُلْ إلا خَيْراً ."(5) 

    ويفهم من هذا أن الفعلين ( نشرك و نتخذ) أجاز الفراء  جزمهما عطفا على (نعبد) المجزوم بـ (لا) الناهية ، على توهم سقوط (أن) ، وليس كما قال الطبرسي أن الجزم عند الفراء عطفا على موضع (أن) ؛ لأنها في جواب الأمر ، على تقدير : تعالوا  إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبدْ إلا الله ولا نشركْ به شيئا ، كما تقول : تعالوا لا نقلْ إلا خيرا . (6) 
    والظاهر من عبارة الفراء وكذلك النحاس أن جزم (نشرك ونتخذ) جائز عربية ، ولا تجوز القراءة به ، فلم أجد أحدا فيما أعلم  ذكر أن الجزم قراءة .

    هذا والعطف على التوهم ، أو على المعنى كما يسميه بعض النحويين تأدُّباً مع القرآن الكريم أجازه جمع من النحاة في القرآن الكريم ، ومن هؤلاء الخليل ، وسيبويه ، وابن يعيش ، والرضي ، وابن هشام ، وغيرهم .(1) 
ومن شواهد ذلك قراءة جمهور السبعة  ﴿ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ  وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾(2) بجزم (أكن) ، قال سيبويه  :" وسألت الخليل عن قوله عز وجل  ﴿فَأَصَّدَّقَ  وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ فقال : هذا كقول زهير:ـ

          بَدا ليَ أنّي لستُ مُدْرِكَ ما مَضى     ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائياً(3) 

فإنما جَرُّوا هذا ؛ لأن الأوّل قد يّدخله الباء ، فجاءوا بالثاني وكأنهم قد أثبتوا في الأول الباء ، فكذلك هذا لمّا كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا فاء فيه تكلّموا بالثاني ، وكأنهم قد جزموا قبله ، فعلى هذا توهّموا هذا  ."(4) 

    وفهِم بعضهم كلام سيبويه كالسيرافي والفارسي (5)على أنه يريد أن قوله ﴿أَكُنْ﴾ معطوف على محل ﴿ فَأَصَّدَّقَ ﴾ ، كما في قراءة ﴿ مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾(6) بالجزم . 
    قال ابن هشام :"  ويَردّه أنهما يُسلِّمان أن الجزم في نحو : ائْتِني أكرمْك ، بإضمار الشرط ، فليست الفاء هنا وما بعدها في موضع جزم ؛ لأن ما بعد الفاء منصوب بأنْ مضمرة ، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر مُتوهّم مما تقدم ، فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر؟ "(7) 

    ومن شواهد ذلك أيضا قراءة ابن كثير ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ  أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾(1) بإثبات ياء (يتقي) وجزم (يصبر) ، وقد وجّه أبو على الفارسي هذه القراءة بقوله : إن (من) موصولة ؛ فلهذا ثبتت ياء (يتقي) ، وأنها ضُمّنت معنى الشرط؛ ولذلك دخلت الفاء في الخبر ، وإنما جزم (يصبر) على توهّم معنى (مَنْ) .(2) 

    وذهب بعضهم إلى أنه لا ينبغي حمل ما في القرآن على التوهّم ما أمكن ؛ لأنه ليس بمقيس .(3) 
    وقد ذكر الزجاج في توجيه الجزم في هذه الآية وجها آخر وهو أن تكون (أن) مفسّرة للقصة ، في تأويل : أي ، كأنهم قالوا : لا نعبد إلا الله ، على جهة النفي ، فإنه قال :" ولو كان : ألا نعبدُ ألا نشركُ ، لجاز أن يكون تفسيرا للقصة في تأويل : أي ، كأنهم قالوا : لا نعبد إلا الله ، كما قال عز وجل ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا ﴾(4)... ولو كان (ألا نعبدْ) بالجزم لجاز على أن يكون (أن) كما فسّرنا في تأويل :أي ، ويكون: (لا نعبد) على جهة النهي ، والمنهي هو الناهي في الحقيقة ، كأنهم نهوا أنفسهم ."(5)  

    وإنما جاز أن يوجّه الناهي النهي هنا إلى نفسه ؛ لأن له فيه مُشارِكا . قال ابن الشجري:" إن النهي قد يوجهّه الناهي إلى نفسه إذا كان له فيه مُشارِك ، كقوله لواحد أو لأكثر : لا نُسلّمْ على زيد ، ولا نَنْطلِقْ إلى أخِيكَ ."(6)                   

    وقد ذكر النحاس أن هذا هو مذهب سيبويه ، ولم أجد ذلك في الكتاب ، وإنما هو كما ذكرت مذهب الزجاج ، وبه قال الطبرسي .(7) 

موقف النحاس 

    مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس اختار ما ذكر أنه مذهب سيبويه وهو أن جزم (نشرك ونتخذ) جائز على أن تكون (أن) مفسرة  في تأويل (أي) ، والفعل (نعبد) مجزوم بـ (لا) الناهية ، وضَعّف ما ذكره الكسائي والفراء ؛ لأن الحمل على التوهّم لا يتحصل .

وهذا ما أميل إليه لذلك ، ولأن العطف على التوهم وإن كان وجها صحيحا لكن لا يجوز أن يحمل ما في القرآن الكريم عليه متى أمكن غيره .   

والله تعالى أعلم ؛
موضع (الحوايا) من الإعراب في قوله تعالى

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ (1) 

********************
   ذهب الكسائي إلى أن (ما) في قوله تعالى ﴿ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ في موضع نصب على الاستثناء ، وقوله ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾ في موضع رفع عطفا على ﴿ظُهُورُهُمَا﴾ ، و(ما) في قوله ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾ في موضع نصب عطفا على المستثني (ما) ، والمعنى : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا أو إلا ما اختلط بعظم .(2)  

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء وثعلب فقال :" (ما) في موضع نصب على الاستثناء ، ﴿ظُهُورُهُمَا﴾ رفع بـ ﴿حَمَلَتْ ﴾ ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾ في موضع رفع عُطِف على (الظهور) . حاوية وحوايا وحاوياء مثل نافقاء ونوافق وضاربة وضوارب ، وأبدل من الياء ألف كما يقال : صحارى ، ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴾  (ما) في موضع نصب عطف على ﴿مَا حَمَلَتْ﴾ . وفي هذا أقوال هذا أصحها وهو قول الكسائي ، والفراء ، وأحمد بن يحيى ، والنظر يوجبه أن يعطف الشئ على ما يليه إلا أن لا يصح معناه ، أو يدل دليل على غيره " (1)
   وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي  والفراء وثعلب القرطبي ، والشوكاني(2) ، بينما نسبه القيسي ، وابن عطية ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي إلى الكسائي وحده ، قال القيسي :" و(الحوايا) في موضع رفع عند الكسائي على العطف على الظهور ، على معنى : إلا ما حملت الحوايا ." (3) 
    وقال ابن عطية :" قال الكسائي : (الحوايا) معطوف على الظهور ، كأنه قال : إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا ." (4) 
   وبالعودة إلى كتاب معاني القرآن وجدت الفراء يصرح بهذا الوجه دون أن يشير إلى أن هذا قول شيخه ، وعبارته :" ... ثم قال :" ﴿ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ ، و (ما)  في موضع نصب بالفعل بالاستثناء ، و(الحوايا) في موضع رفع ، تَردّها على الظهور : إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا ." (5) 

   وهذا الوجه هو اختيار كثير من المعربين والمفسرين كابن جرير الطبري ، والطوسي ، والواحدي ، والبغوي ، وابن عطية (6) . وقال عنه القرطبي : " إنه أصح الأقوال في تخريج هذه الآية ."(7) ، وذكر أبو حيان ، وتبعه السمين الحلبي : أنه هو الظاهر .(8) 
وفي موضع " الحوايا " وجهان آخران :ـ 

    أحدهما : أن تكون في موضع نصب عطفا على المستثنى ، وهو (ما) في قوله ﴿ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا ﴾ ، كأنه قال : إلا ما حملت ظهورهما ، أو إلا الحوايا ، أو إلا ما اختلط بعظم . ذكره مكي بن أبي طالب(1) ، وبَدأ به أبو البقاء العكبري (2) ، وهو ثاني أقوال الفراء غير أنه قَدّر مضافا محذوفا ، أُقيم المضاف إليه مقامه ، وعبارته :" ... والنصب على أن تريد : أو شحوم الحوايا ، وتكتفي بالحوايا ؛ كما قال : ﴿  وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (3) يريد : واسأل أهل القرية ." (4) 
   وحكى ابن الأنباري عن أبي عبيد أنه قال : قلت للفراء : هو بمنزلة قول الشاعر :ـ  
           لا يَسمَع المرءُ فيها ما يُؤَنِّسُه    باللَّيْل إلا نَئِيمَ البُوم والضُّوَعا  (5)
فقال لي : نعم ، يذهب إلى أن (الضُّوَع) عُطِف على (النَّئيم) ، ولم يعطف على (البوم) ، كما عطفت (الحوايا) على (ما) ، ولم تعطف على (الظهور) .

    قال السمين الحلبي :" فمقتضى ما حكاه ابن الأنباري أن تكون (الحوايا) عطفا على  (ما) المستثناة . وفي معنى ذلك قَلَقٌ بَيّن ."(6) 

   والثاني : أن تكون في موضع نصب عطفا على (شحومهما) ، والمعنى : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورها فإنه غير محرم . وعلى هذا الوجه تكون (الحوايا) ، و(ما اختلط بعظم)  مُحرّميْن عليهم . وإلى هذا ذهب الزجاج(7) ، وذكر السمين أنه مذهب جماعة قليلة .(8) 
واختلف في معنى (أو) على هذا الوجه :ـ 

   فذهب الزجاج إلى أن معناها الإباحة ، كالتي في قوله تعالى ﴿ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ (1) ، والمعنى : أن كل هؤلاء أهل أن يعصى فاعص هذا أو اعص هذا ، قال:" و(أو) بليغة في هذا المعنى ؛ لأنك إذا قلت : لا تُطعْ زيدا وعمرا ، فجائز أن يكون نهيتني عن طاعتهما في حال معا ، فإن أطعتُ زيدا على حِدَته لم أكن عَصَيْتَك ، وإذا قلت : لا تُطعْ زيدا وعمرا وخالدا ، فالمعنى : أن هؤلاء كلَّهم أهل أن لا يطاع ، فلا تُطِع واحدا منهم ، ولا تُطِع الجماعة ، ومثله : جَالِسْ الحسن أو ابن سيرين أو الشّعبي ، فليس المعنى أني آمرك بمجالسة واحد منهم ، فإن جالست واحدا منهم فأنت مُصيب ، وإن جالست الجماعة فأنت مُصيب." (2) 

   وذهب أبو البقاء العكبري إلى أن الأحسن في هذه الآية على هذا الوجه أن تكون (أو) للتفصيل ، فَصَّل بها ما حَرّم عليهم من البقر والغنم .(3)  

    وقد رد ابن عطية هذا الوجه لضعفه من جهة اللفظ والمعني ، فقال مُعقّبا على هذا القول :" وهذا قول لا يُعضّده لا اللفظ ولا المعنى ، بل يدفعانه " (4). ولم يبيّن جهة دفع اللفظ والمعنى لهذا الوجه .(5) 
موقف النحاس 

   مما سبق يتبين أن أبا جعفر النحاس اختار ما ذهب إليه الكسائي من أن (الحوايا)  في موضع رفع عطفا على (الظهور) ، وعلل لذلك بأن الأصل أن يُعطف الشيء على ما يليه إلا ألا يصح معناه أو يدل دليل على غير ذلك . 

   وهذا ما أميل إليه لذلك ، ويقويه جانب المعنى  ؛ لأن العلة ـ والله أعلم ـ في عدم تحريم ما حملته الظهور أو الحوايا أو ما اختلط بالعظم من الشحوم عليهم أن ما يَعْلُق بهذه الأشياء الثلاثة من الشحم رقيق يصعب تجريده منها ، ولعل هذا ما عناه ابن عطية في رده السابق على عطف (الحوايا أو ما اختلط بعظم) على الشحوم المحرمة .  
والله تعالى أعلم ؛
العطف على الضمير المرفوع من غير تأكيد في قوله تعالى

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾(1)
******************
    ذهب الكسائي إلى أنه يجوز أن يكون (وَالصَّابِؤُونَ) في قوله ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ﴾ معطوفا على الضمير المرفوع في (هادوا)  .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الأخفش فقال :" ... وقال الكسائي ، والأخفش ـ ذكره في المسائل الكبير ـ :  (والصابئون) عُطِف على المضمر الذي في (هادوا) ." (2)
  وقد تبع النحاس في نسبة هذا إلى الكسائي والأخفش القرطبي ، والشوكاني .(3) بينما نسبه الزجاج إلى الكسائي وحده فقال :" وقال الكسائي : (والصابئون) نسقا على ما في (هادوا) ، كأنه قال : هادوا هم والصابئون ."(4). 
وتبعه في ذلك ابن عطية ، والألوسي .(5) 

    وبالعودة إلى معاني الأخفش وجدته يجيز هذا الوجه , نقلا عن بعضهم ، وإن كان المعنى على خلافه فقال :" وقال بعضهم : لمّا كان قَبْله فِعْل شُبِّه في اللفظ بما يجري على ما قبله ، وليس معناه في الفعل الذي قبله وهو (الذين هادوا) ؛ أَجْرَاه عليه فَرَفَعُه به وإن كان ليس عليه في المعنى ؛ ذلك أنه تجيء أشياء في اللفظ لا تكون في المعاني ، منها قولهم : هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍّ ، وقولهم : كَذَبَ عَلَيْكُمْ الحَجُّ ، يرفعون (الحج) بـ (كذب) ، وإنما معناه : عليكم الحَجَّ نَصْبٌ بأمْرِهم ، وتقول :" هذا حَبُّ رُمَّانِي " فتضيف الرمان إليك ، وإنما لك الحَبُّ ، وليس لك الرمان ؛ فقد يجوز أشباه هذا ، والمعنى على خلافه " (1)  
    وما ذهب إليه الكسائي في إعراب هذه الآية مبني على مذهبه ومذهب أصحابه من جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل دون تأكيد في اختيار الكلام من غير قُبح ، فأجازوا : ذهب وأنت ، وقمتُ وهو ، من غير قبح ، كما جاز في المنصوب نحو : أكرمتك ومحمدا .

حجتهم 

    وقد استدل الكوفيون على صحة ذلك بوقوعه في الكلام نثرا ونظما ، فمن النثر هذه الآية موضوع المسألة ، وقوله تعالى ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى ﴾(2) ، قال ابن الأنباري :" الوقف على (استوى) قبيح ؛ لأن (هو) نسق على ما في (استوى) ، والمعنى : فاستوى جبريل ومحمد (عليهما السلام) بالأفق الأعلى ، أخبرنا بهذا أبو العباس ".(3) 
    ومنه قول عمر  (() : كنتُ أسمع رسول الله (() يقول :" كُنْتُ وأبُو بَكْرٍ وعُمَرُ ، وفَعَلْتُ وأَبُو بَكْرٍ وعُمرُ ، وانْطَلَقْتُ وأبُو بَكْرٍ وعُمرُ  ." (4) ، فعطف (أبا بكر وعمر) على الضمير المرفوع من غير تأكيد . 

    ومن ذلك ما حكاه سيبويه(5) من قول بعض العرب : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ سَوَاءٍ والْعَدَمُ ، فعطف (العدم) دون فصل على ضمير الرفع المستتر في (سواء) ؛ لأنه بمعنى : مُستوٍ . 

ومن الشعر قول جرير :ـ  
            وَرَجا الأُخَيطِلُ مِن سَفاهَةِ رَأيِهِ    ما لَم يَكُن وَأَبٌ لَهُ لِيَنالا (6)
فعطف (أب) على الضمير المستتر في (لم يكن) دون فاصل . وقول الآخر :ـ
           قلتُ إذْ أقبلتْ وزُهْرٌ تَهادَى    كِنعــاجِ المَلا تَعَسَّفْنَ رَمْلاَ (1)  
 فعطف (زهر) على الضمير المستكن في (أقبلت) .  

    والكوفيون مع إجازتهم ذلك ، ذكروا أنه قليل ، لا تكاد العرب تتكلم به ، قال الفراء:" وقوله عز وجل ﴿ فَاسْتَوَى ﴾ : استوى هو وجبريل بالأفق الأعلى لما أُسري به ، وهو مطلع الشمس الأعلى ، فأضمر الاسم في (استوى) ، وردَّ عليه (هو) ، وأكثر كلام العرب أن يقولوا : استوى هو وأبوه ، ولا يكادون يقولون : استوى وأبُوه ، وهو جائز ؛ لأن في الفعل مُضمَراً ، أنشدني بعضهم : ـ  

           أَلَم تَرَ أَنَّ النَبعَ يخلق عودُهُ    وَلا يَستَوي وَالخِروَعُ المُتَقَصِّفُ (2) ." (3)  
    وأما البصريون فظاهر كلام أبي البركات الأنباري عنهم أنهم لا يُجيزون العطف على الضمير المرفوع المتصل قطعاً في سعة الكلام من غير توكيد أو فصل ، ولا يجوّزونه إلا في الشعر على قُبْح ، وعبارته " وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إلا على قبح في ضرورة الشعر ."(1) 

    والتحقيق أنهم لا يمنعونه في اختيار الكلام ، ولكنهم ذكروا أنه مع جوازه قبيح ضعيف . قال سيبويه :" وأما قوله : مررتُ برجلٍ سواءٍ والعَدَمُ ، فهو قبيح حتى تقول : هو والعدمُ ؛ لأن في (سواء) اسما مضمرا مرفوعا، كما تقول : مررتُ بقومٍ عَرَبٍ أجمعون ، فارتفع (أجمعون) على مُضمَرٍ في (عَرَب) بالنيّة . فهي هنا معطوفة على المضمر ... فإن تكلمت به على قبحه رفعت (العدم) ، وإن جعلته مبتدأ رفعت (سواء)."(2) 
     فهذا دليل على أن سيبويه يجيزه بقبح في سعة الكلام ، وقال المبرد :"   تقول : رُوَيْدَك أنْتَ وعبدُ الله زيداً ، وعليك أنتَ وعبدُ الله أخاك ... فإن حذفت التوكيد قَبُح ، وإعرابه الرفع على كل حال ، ألا ترى أنك لو قلت : قُمْ وعَبدُ الله ، كان جائزا على قُبْح حتى تقول : قم أنت وعبدُ الله ." (3) 

    وقال في موضع آخر :"  ... وهذا على قبحه جائز في الكلام ، أعني : ذهبتُ وزيدٌ، وأذهبُ وعمروٌ . "(4) 

 وقال ابن جني في قول الشاعر :ـ 

            أََلا يَا نَخْلةً مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ    عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الله السَّلامُ (5)
: " حملته الجماعة على هذا ـ يعني على التقديم والتأخير ـ حتى كأنه عندها : عليك السلام ورحمة الله .  وهذا وجه ، إلا أن عندي فيه وجها لا تقديم فيه ولا تأخير من قبل العطف وهو أن يكون (رحمة الله) معطوفا على الضمير في (عليك) ؛ وذلك أن    (السلام) مرفوع بالابتداء ، وخبره مقدم عليه وهو (عليك) ، ففيه إذًا ضمير منه مرفوع بالظرف ، فإذا عطفت (رحمة الله) عليه ذهب عنك مكروه التقديم ، لكن فيه العطف على المضمر المرفوع المتصل من غير توكيد له ، وهذا أسهل عندي من تقديم المعطوف على المعطوف عليه ، وقد جاء في الشعر قوله :ـ 

          قلتُ إذْ أقبلتْ وزُهْرٌ تَهادَى    كِنعــاجِ المَلا تَعَسَّفْنَ رَمْلاَ
وذهب بعضهم في قول الله تعالى ﴿ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى ﴾  إلى أن  (هو)   معطوف على الضمير في  (استوى) ." (1)
    وقال ابن مالك :" ولا يمتنع العطف دون فصل ، كقول بعض العرب : مَرَرتُ بِرَجُلٍ َسواءٍ والعَدَمُ ، فعطف (العدم) دون فصل ـ ولا ضرورة ـ على ضمير الرفع المستتر في (سواء) ... وأحسن ما استشهد به على هذا قول عمر (() : كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : كُنْتُ وأبُو بكرٍ وعُمرُ ، وَفَعَلْتُ وأبُو بكرٍ وعمرُ ، وانْطَلَقْتُ وأبُو بكرٍ وعمرُ " ."(2) 

    ويُعلّل البصريون قبح العطف على الضمير المرفوع المتصل دون توكيد ولا فصل بأن هذا الضمير فاعل ، وهو متصل بالفعل ، فصار كحرف من حروفه ؛ لأن الفاعل لازم للفعل لا بُدّ له منه ، ولذلك تُغيّر له صورة الفعل ، ألا ترى أنك تقول : قَرَأْنَا ، وقَرَأْتُ ، فَتُسكّن الهمزة ، وقد كانت مفتوحة ، وكونه متصلا غير مستقل بنفسه يُؤكِّد شدة اتصاله بالفعل ، وربما كان مستترا مستكنا في الفعل ، نحو : قُمْ واضْربْ ، وزيدٌ قامَ وضربَ ، ونحو ذلك ، وإذْ كان بمنزلة جزء منه وحرف من حروفه قَبُح العطف عليه ؛ لأنه يصير كالعطف على لفظ الفعل ، وعطف الاسم على الفعل ممتنع  ، وإنما كان ممتنعا من قبل أن المراد من العطف الاشتراك في تأثير العامل ، وعوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء . (3)  
    قال سيبويه مبيّنا الفرق بين العطف على الضمير المرفوع والمنصوب  :"  أمّا ما يَحسن أن يَشركه المُظهرُ فهو المضمَر المنصوب ، وذلك قولك : رأيتُك وزيداً ، وإنّك وزيداً منطلقان . وأما ما يَقْبح أن يَشركه المظهرُ فهو المضمر في الفعل المرفوع ، وذلك قولك : فعلتُ وعبدُ الله ، وأفعلُ وعبدُ الله . 

    وزعم الخليل أن هذا إنما قَبُح من قِبَل أن هذا الإضمار يُبْنى عليه الفعل ، فاستقبحوا أن يَشرك المظهرُ مُضمَراً يُغيِّر الفعلَ عن حاله إذا بَعُد منه . وإنما حَسَنَتْ شِرْكَتُه المنصوب ؛ لأنه لا يُغيَّر الفعلُ فيه عن حاله التي كان عليها قبل أن يُضمَر ، فأشْبَه المُظْهرَ ، وصار مُنْفصلاً عندهم بمنزلة المُظهر؛ إذ كان الفعل لا يتغيّر عن حاله قبل أن يُضمر فيه .

    وأمّا فَعَلْتُ فإنّهم قد غَيَّروه عن حاله في الإظهار، أُسْكنتْ فيه اللامُ ، فكرهوا أن يَشْرك المظهرُ مُضمراً  يُبْنَى له الفعل غيرَ بنائه في الإظهار حتى صار كأنه شئ في كلمة لا يفارقها كألف أعْطَيْتُ ." (1) 
الجواب على أدلة الكوفيين 

     وقد دفع البصريون ما استدل به الكوفيون على وقوع مثل هذا العطف في القرآن الكريم ، فذكر سيبويه(2) أن (الصابئين) في قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ ﴾ مرفوع ؛ لأنه مبتدأ  ، وخبره محذوف ، والنية به التأخير عما في حيز  (إن) ، والتقدير : إن الذين آمنوا والذين هادوا من أمن بالله واليوم الأخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ، والصابئون والنصارى كذلك ، فحذف خبر الثاني لدلالة خبر الأول عليه ، ومثله قول الشاعر :ـ
              وإلاّ فاعْلَمـوا أنّـا وأنتـم    بُغاةٌ مـا بَقِينا في شِقاَقِ (3) 

أي : أنّا بغاة وأنتم كذلك .

    وفائدة التقديم التّنبيه على أن (الصابئين) وهم أبين هؤلاء المعدودين ضلالا , وأشدُّهم غيّا ؛ لميلهم عن الأديان كلها ، يُتاب عليهم إذا صَحّ منهم الإيمان والعمل الصالح ، فما الظن بغيرهم .(4) 

    وذهب الأخفش والمبرد(1)  إلى أن المذكور  هو خبر (الصابئون) ، وخبر (إن)  محذوف لدلالة خبر الثاني عليه ؛ لأن الأصل أن يُحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ، كما في قول الشاعر : 

           نَحنُ بِما عِندِنا وَأَنتَ بِما    عِندَكَ راضٍ وَالرَأيُ مُختَلِفُ (2)
وعلى هذا فليس في الآية تقديم ولا تأخير .(3)  

    وأما قوله ﴿ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى ﴾ فذكروا أن الواو فيه واو الحال لا واو العطف ، والمراد به جبريل (() وحده ، والمعنى : أن جبريل وحده استوى بالقوة في حالة كونه بالأفق ، وقيل : فاستوى على صورته التي خُلِق عليها في حالة كونه بالأفق، وإنما كان قبل ذلك يَأتي النبيَ (() في صورة رجل .(4)
    أما الحديث فذكروا أنه مروي بالمعني ، قال ابن حَجر(5) : وأما هذا الحديث فلم تتفق الرواة على لفظه ، وسيأتي في مناقب عمر من وجه آخر بلفظ : ذهبتُ أنَا وأبُو بكرٍ وعمرُ ، فعطف على التأكيد مع  اتحاد المخرج ، فدل على أنه من تصرّف الرواة"(6)
أمّا إذا أُكِّد الضمير المرفوع المتصل بمنفصل ، أو فُصِل بينه وبين ما عُطِف عليه بفاصل جاز العطف عليه بإجماع أهل المِصْريْنِ (1) ؛ وذلك لأن الضمير إذا أكِّد أو فُصِل بينه وبين ما عُطف عليه بَرزتْ صورتُه في اللفظ ، ودَلّ على إفراده مما اتصل

به ، فحصل نوع من الاستقلال يُهيّئ له صحة العطف عليه . (2)   
    فمثال التوكيد قوله تعالى ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾(3) ، وقوله ﴿قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (4) ، ومثال ما فُصِل بينهما بفاصل قوله تعالى ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾ (5) ، وقوله ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا ﴾(6) ، فصل في الأول بالمفعول ، وفي الثاني بحرف النفي .(7) 

الخلاصة

    أجمع النحويون البصريون والكوفيون على جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام إذا أُكِّد بضمير منفصل ، أو فُصِل بينه وبين العاطف بفاصل ما يقوم مقام توكيده ، ولكنهم اختلفوا في جواز العطف عليه في الاختيار إذا لم يُؤكَّد أو يُفصل : فذهب الكسائي وأصحابه إلى جوازه من غير قبح وإن كان قليلا ، لوروده نثرا ونظما . وذهب البصريون إلى أنه يجوز على قبح في الكلام ، وذكروا أنه لا حجة للكسائي والكوفيين في وقوعه من غير فصل في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، وأولوا ما استدلوا به كما سبق . 

موقف النحاس 

    اختار أبو جعفر النحاس ما ذهب إليه سيبويه في توجيه رفع (الصابئين) في قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ ﴾ من أنه مرفوع على الابتداء ، وخبره محذوف ، والنيّة به التأخير ، وخَطَّأ ما ذهب إليه الكسائي والأخفش من أن  (الصابئين) معطوف على المضمر في (هادوا) ؛ وذلك لفساده لفظا ومعنى ، أما اللفظ فلأن العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد قبيح ، وأما المعنى فلأنه يلزم على قولهما دخول الصابئين في اليهودية ؛ لأن المعطوف شريك المعطوف عليه ، وهذا محال .(1) 

المذهب الراجح 

    وأرى أن مذهب البصريين في ذلك هو الأولى بالقبول ، ويدل على ذلك أن الفراء نفسه أقر بأن العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد قليل لا يكاد العرب تتكلم به ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يليق تخريج التنزيل العظيم عليه طالما أمكن غيره ؛ لأن القرآن لا يخرج إلا على الأفصح والأشهر من لسان العرب ، أما ما ورد من ذلك في كلام العرب وأشعارهم فينبغي أن يوقف فيه عند حد ما سُمِع ، ولا يقاس عليه .

إعراب (ذكرى) في قوله تعالى

﴿كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾(1)
********************
    ذهب الكسائي إلى أن (ذكرى) في قوله تعالى ﴿ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، يجوز أن يكون في موضع رفع عطفا على قوله ﴿ كِتَابٌ ﴾ ، كأنه قيل : ألمص كتاب أنزل إليك وذكرى للمؤمنين ، ويجوز أن يكون في موضع نصب عطفا على الهاء في ﴿أنزلناه﴾.

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" ﴿ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لم تنصرف ؛ لأن في آخرها ألف التأنيث ، وتكون في موضع رفع ونصب وخفض ، الرفع عند البصريين على إضمار مبتدأ ، وقال الكسائي : هي عطف على (كتاب) ، والنصب عند البصريين على المصدر ، وقال الكسائي : هي عطف على الهاء في  (أنزلناه) ، والخفض بمعنى : للإنذار وذكرى للمؤمنين ، خُفِض باللام . " (2)
    وقد تبعه في نسبة هذين الوجهين إلى الكسائي القرطبي حيث نقل نص كلامه السابق(3)، أما الشوكاني فلم ينسب إليه إلا القول الأول (4). 

    أما الوجه الأول الذي ذهب إليه الكسائي من أن (ذكرى) في موضع رفع عطفا على (كتاب) فقد قال به الفراء (5) ، وأجازه الطبري ، والزمخشري ، وابن عطية ، والنسفي، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، وغيرهم .(6)  
    وأما الوجه الثاني وهو أن (ذكرى) في موضع نصب عطفا على الهاء في (أنزلناه)  فهذا سهو منه ـ رحمه الله ـ ؛ وذلك لأن الوارد في هذه الآية (أنزل) بالبناء للمفعول ، فالضمير فيه مرفوع ؛ لأنه نائب عن الفاعل ، ويبعد أن يكون أراد العطف عليه قبل أن يصير مرفوعا . والعجيب أن أبا جعفر النحاس وكذلك القرطبي لم يتنبها إلى ذلك ، وكأن السهو سرى إليهما أيضا .

وفي إعراب " ذكرى " توجيهات أخرى :ـ

    أحدها : أن يكون في موضع رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هو ذكرى . وهذا قول أبي إسحاق الزجاج ، وعبارته :" ويجوز أن يكون : هو ذكرى للمؤمنين ، كقولك : هو ذِكْر للمؤمنين ."(1) ولعله هو من عناه النحاس بقوله السابق : "وعند البصريين على إضمار مبتدأ  ." 

 وهذا الوجه أجازه القيسي ، والزمخشري ، وأبو البركات الأنباري ، والعكبري ، وغيرهم .(2) 
    والثاني : أن يكون في موضع نصب ، وذلك من ثلاثة أوجه :ـ  
الوجه الأول : أن يكون منصوبا على المصدر بإضمار فِعْل معطوف على (لتنذر) ، والتقدير : كتاب أنزل إليك لتنذر به وتُذَكّر به ذكرى ؛ لأن في الإنذار معنى التذكير . وهذا قول الفراء والزجاج (3) ، وعبارة الفراء :"﴿ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في موضع نصب ورفع ، إن شئت رفعتها على الرّد على (الكتاب) ، كأنك قلت : كتابٌ حقٌّ وذِكرى للمؤمنين ، والنصب ويراد به : لتنذر وتذكر به المؤمنين ."(4)
وقد نسب أبو جعفر النحاس هذا الوجه إلى البصريين فقط ، كما في نصه المتقدم .  

    والوجه الثاني : أن يكون معطوفا على موضع (لتنذر) ، فإن موضعه نصب ، قال أبو حيان : "  فيكون إذ ذاك معطوفا على المعنى ، كما عطفت الحال على موضع المجرور في قوله ﴿ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا ﴾ (5) ، ويكون مفعولا من أجله ، كما تقول : جئتك للإحْسَانِ وشَوْقاً إليك ." (6)
    ونقل الألوسي عن الزمخشري مَنْعه لهذا الوجه ؛ مُعللاً ذلك بأن المفعول له يجب أن يكون فاعله وفاعل المعلّل واحداَ حتى يجوز حذف اللام منه . قال الألوسي :" ويمكن ـ كما في الكشف ـ أن يقال : لا منع من أن يكون التذكير فِعْل المُنزِّل الحق تبارك وتعالى إلا أنه يفوت التقابل بين الإنذار والتذكير ." (1)
    والوجه الثالث :  أن يكون حالا من الضمير في (أنزل) ، وما بينهما معترض . قاله أبو البقاء العكبري . (2) قال السمين : وهذا سهو ، فإن الواو مانعة من ذلك ، وكيف تدخل الواو على حال صريحة ؟‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍" (3) 
    والثالث من أوجه إعراب (ذكرى) : أن يكون في موضع خفض ، وذلك من وجهين:ـ

الأول : أن يكون معطوفا على المصدر المنسبك من (أن) المصدرية المقدرة بعد لام 

(كي) والفعل ، والتقدير : كتاب أنزل إليك للإنذار والذكرى . ذكره الزجاج ، والنحاس وغيرهم .(4) 
    وضعفه علي بن عيسى الرماني ؛ مُعللا بأن باب الجر ضيّق لا يتسع فيه الحمل على المعاني .(5) قال صاحب إعراب القرآن المنسوب للزجاج :" وليس الأمر كما قال ؛ لأنا عرفنا أن اللام تُعدَّ مضمرة، وكأنه قال : للإنذار به وذكرى للمؤمنين ." (6)   

    والثاني : أن يكون معطوفا على الضمير المجرور في (به) . ذكره العكبري وضعفه ؛ لأن الجار لم يُعِدْ (7)، ونسبه السمين الحلبي إلى الكوفيين (8) ، ولعل مراده  بهذه النسبة أن هذا الإعراب جارٍ على مذهب الكوفيين ؛ لأنهم يجيزون العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، كما في قراءة حمزة (9) ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ ﴾(10) بجر الأرحام .(11) 
موقف النحاس 

    لم يرجح أبو جعفر النحاس في إعراب (ذكرى) في هذه الآية قولا على آخر ، حيث اكتفى بذكرها دون ترجيح أو تضعيف ، كما هو ظاهر في نصه السابق .

المذهب الراجح 

     وأرى أن هذه الأقوال جائزة ، وأن أظهرها قولان : الأول : أن (ذكرى) في موضع رفع عطفا على (كتاب) وهو قول الكسائي ، والثاني : أنه في موضع نصب على المصدرية بفعل محذوف ، وهو قول الزجاج  ، ولهذا اقتصر الفراء عليهما . أما ما ذهب إليه الكسائي في توجيه النصب من أنه معطوف على الهاء في (أنزلناه) فضعيف لمخالفته للفظ هذه الآية الكريمة كما سبق بيانه . 
الفصل بين حرف العطف والمعطوف على المجرور في قوله تعالى

﴿وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ (1)
**************
     أجاز الكسائي الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور بالظرف أو الجار والمجرور من غير إعادة الجار ، نحو : مَررتُ بزيدٍ اليومَ وأمسِ عمروٍ ، حيث خرّج  قراءة حمزة وابن عامر وحفص(2) ﴿ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾(3) بفتح الباء ، على أنه معطوف على لفظ (إسحاق) ، ونصب ؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعُجمة ، كأنه قال : فبشرناها بإسحاق ويعقوب من وراء إسحاق . وعلى هذا يكون (يعقوب)  داخلا في البشارة . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيه هذه القراءة ، وأشرك معه في ذلك الأخفش ، وأبا حاتم فقال :" وقرأ حمزة وعبد الله بن عامر ﴿ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ ، والكسائي ، والأخفش ، وأبو حاتم يُقدِّرون  (يعقوب) في موضع خفض ." (4)
  وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي مكي بن طالب ، والقرطبي ، والشوكاني(5). و نسبه ابن منظور إلى أبي زيد ، والأخفش فقال :"  ومن فتح (يعقوب)  فإن أبا زيد والأخفش زعما أنه منصوب ، وهو في موضع خفض على قوله (بإسحاق)  ، والمعنى : بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق بيعقوب ."(6) 

    وبالعودة إلى كتاب معاني القران للأخفش وجدته قد صرح بذلك فقال عند هذه الآية:" ... وقد فُتِح ـ يريد (يعقوب) ـ عَلى : وبيعقوبَ من وراءِ إسحاقَ ؛ ولكن لا ينصرف ."(1) 
    وقد نسب ذلك ابن عقيل إلى الفراء أيضا  فقال :" وأجاز الفراء كون (يعقوب)  في قراءة من فتح الباء في قوله ﴿ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ مجرورا ." (2) 

    وهذا مخالف لما في المعاني ، فإن مذهبه فيه مذهب سيبويه وجمهور النحاة من أنه لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف على مجرور إلا بإعادة الجار ، ومن ثم رَدّ هذا القول وضعفه، وعبارته :" وقوله (يعقوب) يرفع وينصب ، وكان حمزة ينوي به الخفض يريد : ومن وراء إسحاق بيعقوب . ولا يجوز الخفض إلا بإظهار الباء ." (2)  

    وقد ذكر سيبويه أن الفصل بينهما قبيح خبيث ؛ لأن حرف العطف قد قام مقام الجار وناب عنه ، وحق المجرور أن يكون مُلاصقا للجار،  قال في باب القسم :" ويدلك على أنه إذا قال : واللهِ لأضربنّك ثُمّ لأقتلنّك اللهَ ، فإنه لا ينبغي فيها إلا النصب : أنه لو قال: مررتُ بزيدٍ أوّلَ مِنْ أَمْسِ وأَمْسِ عمروٍ كان قبيحاً خبيثا ؛ لأنه فصل بين المجرور والحرف الذي يَشركه وهو الواو في الجار، كما أنه لو فصل بين الجار والمجرور كان قبيحاً ، فكذلك الحروف التي تُدخله في الجار؛ لأنه صار كأنّ بعده حرف جر، فكأنك قلت : وبكذا . ولو قال : وحقِّك وحقِّ زيدٍ ، على وجه النسيان والغلط جاز . ولو قال : وحقِّك وحقِّك على التوكيد جاز، وكانت الواوُ واوَ الجر ." (3)
     وأما نصب (يعقوب) في هذه القراءة فذكروا (4) أنه منصوب بإضمار فِعْل دَلّ عليه قوله ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ﴾، التقدير : ووهبنا له من وراء إسحاق يعقوب ، كما في قول  الشاعر :ـ       جِئني بِمِثلِ بَني بَدرٍ لِقَومِهِـمُ      أَو مِثلَ أُسْرَةِ مَنظورِ بنِ سَيّـارِ
                 أَو عامِرَ بِن طُفَيلٍ فـي مُرَكَّبِهِ     أَو حارِثا يَومَ نادى القَومُ يا حارِ (5)           

     هذا وقد نقل الرضي عن الكسائي أن مذهبه في هذا مذهب سيبويه والجمهور ، وأنه لا يُجيز الفصل بالظرف أو غيره بين العاطف والمعطوف على مجرور،  ولكنه خالفهم في الفصل بينهما في الاختيار بين العاطف والمرفوع أو المنصوب ، فمنعه إذا لم يكن الفاصل معطوفا ، قال الرضي :" وأما الفصل بالظرف أو غيره بين العاطف والمرفوع أو المنصوب فمختلف فيه : مَنعَ منه الكسائي ، والفراء ، وأبو على في السعة ؛ وذلك إذا لم يكن الفاصل معطوفا ، بل يكون معمولا من غير عطف لعامل المعطوف المرفوع أو المنصوب الذي بعده ، نحو : ضَربَ زيدٌ وعمراً بكرٌ ، وجاءني زيدٌ واليومَ عمروٌ ، وقد فصل الشاعر بالظرف قال :ـ 
         أَتَعْرِفُ أَمْ لا رَسْمَ دارٍ مُعَطَّلاً     مِن الْعامِ يَغْشاهُ ومِن عامِ أَوَّلاَ ؟
         قَطارٌ وتَارَاتٍ حَريقٌ كَأنَّـها       مـَضَلَّةُ بَوٍّ في رَعِيلٍ تَعَجّـلا (1)       

    فإن كان الفاصل أيضا معطوفا على مثله لـم يُختلـف فـي جـوازه فـي الـمرفوع والمنصوب ، وفي عدم جوازه في المجرور ، نحو : جاءني أمسِ عمروٌ واليومَ زيدٌ ، وضَربَ زيدٌ عمراً وبكرٌ خالدا ، ولا يجوز : مررت اليومَ بزيدِ وأمسِ عمروٍ ، كما لا يجوز : مررتُ بزيدٍ وأمسِ خالدٍ . 
    قال أبو علي : إنما قبح الفصل بين العاطف والمرفوع أو المنصوب بما ليس بمعطوف ؛ لأن العاطف كالنائب عن العامل ، فلا يتسع فيه بالفصل بينه وبين معطوفه، كما يفصل بين العامل ومعموله . " (1) 

    وهذا خلاف ما نقله ابن مالك عن الفارسي ، فقد ذكر أنه لا يجيز الفصل بين العاطف والمرفوع أو المنصوب مطلقا إلا في الشعر ، وعبارته : "  منع أبو علي الفصل بين العاطف والمعطوف بظرف أو جار ومجرور، وجعل من الضرورات قول الشاعر:ـ

            يَوماً تَراها كَشِبهِ أَردِيَةِ الـ       عصْبِ وَيَوماً أَديمُها نَغِلا (2)              

    وليس الأمر كما زعم ، بل الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف والجار والمجرور جائز في الاختيار إن لم يكن المعطوف فِعْلا ولا اسما مجرورا ، وهو في القرآن كثير كقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ﴾(3) ، ففصل بـ (إذا) وما أضيفت إليه بين الواو و (أن تحكموا) ، وهو معطوف على (أن تؤدوا) ، وكقوله تعالى ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾(4) ، ففصل بـ (في الآخرة) بين الواو و (حسنة) ، وكقوله تعالى  ﴿ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ﴾(5) ، ففصل بـ (خلفهم) بين الواو و  (سدا) ، وكقوله تعالى ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾(6) ، ففصل بـ (من الأرض) بين الواو و (مثلهن) . " (7) 
وفي توجيه النصب في قراءة حمزة وجهين آخرين :ـ 

    أحدهما : أن يكون (يعقوب) منصوبا عطفا على (بإسحاق) على توهّم نصبه ، لأنه في معنى : ووهبنا لها إسحاق ، فيكون كقول الشاعر :ـ

          مَشائيمُ ليسوا مُصْلِحينَ عَشيرةً    ولا ناعِبٍ إلاّ بِبَيْنٍ غُرابُها (1)   

إلا أنه في هذا البيت توهم وجود الباء في المعطوف عليه عكس ما في الآية الكريمة . وهذا قول الزجاج (2) ، وبه قال الزمخشري أيضا  .(3)    

    وقد ضعفه أبو حيان ؛ لأن عطف التوهم لا ينقاس .(4) وقال عنه الألوسي :" ويقال لمثل هذا عطف التوهم ، ولا يخفى ما في هذه التسمية هنا من البشاعة ، على أنه شاذ لا ينبغي التخريج عليه مع وجود غيره ."(5) 
    والثاني : أن يكون معطوفا على محل (بإسحاق) ؛ لأنه في محل نصب . ذكره أبو البركات الأنباري ، والعكبري ، وأبو حيان .(6) 

   قال القيسي :" وفيه بُعْد أيضا ، للفصل بين حرف العطف والمعطوف بقوله ﴿ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ ﴾ . " (7)   

وكذلك اعترضه الألوسي ؛ لأن العطف على المحل إنما يتأتّى إذا جاز ظهور المحل في 

فصيح الكلام(1)  كقوله :ـ     
                        فَلَسنا بالجِبالِ وَلا الحَديدا  (2)
والفعل (بَشَّرَ) لا تسقط باؤه من المُبَشَّر به في الفصيح . (3) 
الخلاصة 

في توجيه نصب (يعقوب) في قراءة حمزة ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ أربعة أوجه :ـ

الوجه الأول : أن يكون في موضع خفض عطفا على ظاهر لفظ (بإسحاق) ، وفتحته نيابة عن الكسرة ؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة . وهذا قول الكسائي والأخفش . وقد ضعفه سيبويه والفراء للفصل بين العاطف والمجرور من غير إعادة الجار .

والثاني : أن يكون منصوبا بفعل مضمر ، دل عليه قوله (فبشرناها) ، والتقدير : ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب . وهذا قول الفراء ، ونُسِب إلى سيبويه .

والثالث : أن يكون منصوبا عطفا على المعنى الذي في قوله (فبشرناها) ، كأنه قال : ووهبنا لها إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . وهذا قول الزجاج والزمخشري .

والرابع : أن يكون منصوبا عطفا على محل (إسحاق) ؛ لأنه في محل نصب . ذكره أبو البركات الأنباري .

موقف النحاس 

    اختار أبو جعفر النحاس ما ذهب إليه سيبويه والفراء من أن (يعقوب) منصوب بإضمار فِعْل ، تقديره : ووهبنا ، وضَعّف ما ذهب إليه الكسائي للفصل بين العاطف والمجرور .(1)
وما رجحه النحاس هو ما أختاره وأميل إليه ؛ وذلك لسلامته ممّا وُجّه إلى غيره ؛ ولهذا اختاره كثير من النحاة والمعربين منهم  الطبري ، وابن الأنباري ، و أبو علي الفارسي، و ابن مالك ، وأبو حيان ، والسلسيلي(2) .  (3) 

زيادة الواو العاطفة في جواب (حتى إذا) في قوله تعالى   

﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ﴾(1)
******************
   ذهب الكسائي  إلى أن واو العطف يجوز أن تقع زائدة ، وجعل من ذلك قوله تعالى ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ ، فأجاز أن يكون جواب (حتى إذا) قوله ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ﴾ على أن الواو زائدة ، والتقدير : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق . وأجاز أيضا أن يكون الجواب قوله ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾(2) . وعلى هذا فالواو عاطفة ، وقوله ﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ﴾ معطوف على فِعْل الشرط .  

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في القول الأول الفراء ، فقال :" فأما جواب (إذا) ففيه ثلاثة أقوال :ـ 

 قال الكسائي والفراء : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق . والواو عندهما زائدة ، وأنشد الفراء(3) :ـ 

        فَلَمّا أَجَزنا ساحَةَ الحَيِّ وَاِنتَحى    بِنا بَطنُ خَبثٍ ذي قِفَافٍ عَقَنقَلِ (4)   
المعنى عنده : انتحى . وأجاز الكسائي أن يكون جواب إذا ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ...  ." (1)     

   وقد تبع النحاس في نسبة هذين القولين إلى الكسائي القرطبي .(2) بينما عزا الشوكاني القول الثاني إلى الفراء وحده فقال :" وأجاز الفراء أن يكون جواب إذا ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ." (3)
   والقول بجواز زيادة (واو) العطف نُسب في معظم كتب النحو إلى الكوفيين ، والأخفش ، والمبرد ، وابن برهان من البصريين  . قال الأنباري :" ذهب الكوفيون إلى أن واو العطف يجوز أن تقع زائدة . وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش ، وأبو العباس المبرد ، وأبو القاسم بن برهان من البصريين "(4) 
هذا ولم يُجز الفراء زيادة (واو) العطف إلا في موضعين : ـ 

   الأول : في جواب (لما) ، كما في قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ ﴾(5) ، فـ (ناديناه) جواب (لما) ، والواو زائدة ، والتقدير : فلما أسلما وتله للجبين ناديناه .
   والثاني : في جواب (حتى إذا) ، كما في قوله تعالى ﴿ حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾(6) ، فـ (فتحت) جواب (حتى إذا) ، والواو زائدة ، يدل على ذلك قوله تعالى في صفة سوق أهل النار ﴿ حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ﴾(7) ، ومن ذلك قول الشاعر:ـ

                حَتّـى إذَا قَمِلَتْ بُطُـونُكُم    وَرَأَيْتُـمْ أَبْنَاءَكُـم شَبـُّوا

               وَقَلَبْتـُمْ ظَهْـرَ الْمِجَنِّ لَنـا   إنَّ اللئيـمَ العاجـزُ الْخَبُّ (8) 

أراد : حتى إذا قملت بطونكم قلبتم ظهر المجن .

   ولا يجيز الفراء زيادتها البتة في غير هذا ، قال عند قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ :" يقال أين جواب قوله ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ ؟ وجوابها في قوله ﴿وَنَادَيْنَاهُ ﴾ . والعرب تُدخل الواو في جواب (فلما) و(حتى إذا) وتُلْقيها . فمن ذلك قول الله ﴿حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ﴾ ، وفي موضع آخر ﴿وفُتِحَتْ﴾ ، وكُلٌّ صواب . وفي قراءة عبد الله ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ وَجَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ﴾(1) ، وفي قراءتنا بغير (واو) ."(2) 

    ويُقَوّي ذلك أنه أنكر على بعض المفسرين القول بزيادة (الواو) في قوله ﴿ إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾(3) ؛ لأنه لم يُسْمع زيادتها في جواب (إذا) فقال :" وقال بعض المفسرين : جواب ﴿ إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ ﴾ قوله ﴿ وَأَذِنَتْ ﴾ . ونرى أنه رَأْيٌ ارتآه المُفسِّر ، وشبهّه بقول الله تبارك وتعالى ﴿حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ﴾ ؛لأنّا لم نسمع جوابا بالواو في (إذ) مبتدأة ، ولا قبلها كلام ، ولا في (إذا) إذا ابتدأت ، وإنما تُجِيب العرب بالواو في قوله ( حتى إذا كان )، و( فلما أن كان ) ، ولم يجاوزا ذلك."(4) 

    وسَار على ذلك ابن جرير الطبري ، وابن الأنباري .(5) ويبدو لي أن هذا مذهب عامة الكوفيين . 

   أما الأخفش فيبدو أنه أجاز زيادة (الواو) في غير هذين الموضعين ، يَدلُّ على ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى ﴿حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ﴾ :" قوله ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَاْ﴾ في معنى : قال لهم ، كأنه يُلقي (الواو) ، وقد جاء في الشعر شيء يُشْبِه أن تكون (الواو) فيه زائدة ، قال الشاعر :ـ

               فَإذِا وذلكَ يَا كُبَيْشَةُ لَمْ يَكُنْ    إِلاَّ كََلَمَّةِ حَالِمٍ بِخَيَالِ (6) 

فَيُشْبِه أن يكون يريد : فإذا ذلك لم يكن . "(1) 

    وعلى هذا فاستشهاد بعض النحاة كابن جني ، والأنباري ، وعبد اللطيف الشَّرْجي(2) لزيادة الواو بقوله تعالى ﴿ إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ هو شاهد للأخفش ، وليس للكوفيين  .  

   وذهب الخليل وسيبويه(3) وجمهور البصريين إلى أنه لا يجوز زيادة (واو) العطف البتة ؛ لأنها حرف وضع لمعنى ، فَذِكْرها بدون معناها يقتضي مخالفة الوضع ، ويُورث اللبس . وأيضا فإن الحروف وضُعت للاقتصار أو عوضا عن ذكر الجمل ، كـ (الهمزة) فإنها بدل عن : أستفهم أو أسأل ، و(ما) فإنها بدل عن : أنفي ، فزيادتها تنقض هذا الغرض .(4) 

الجواب على أدلة الكوفيين 

   ذكر البصريون أن ما استشهد به الكوفيون والأخفش لا حجة لهم فيه ؛ لأن جميعه يُمكن أن يُرْجَع فيه إلى أصله ، فأما قوله ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ فالواو فيه عاطفة وليست زائدة ، والجواب محذوف والتقدير فيه : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون قالوا : يا ويلنا ، فَحُذف القول ، وحذف القول كثير في كلامهم .(5) وأجاز الكسائي ـ كما سبق ـ أن يكون الجواب قوله ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ . 

   وأما قوله ﴿ حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ﴾ فالواو في الموضعين أيضا عاطفة ، وليست زائدة ، وجواب (حتى إذا)  محذوف ، والتقدير فيه : حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونَعِمُوا وسُعِدُوا .(6) وقيل : التقدير : حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها صادفوا الثواب الذي وُعِدُوا .(7) وقيل التقدير: حتى إذا جاءوها 
وفتحت أبوابها دخلوها .(1) بدليل قوله ﴿ فَادْخُلُوهَاْ خَالِدِينَ ﴾(2) .

   وأما قوله ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ فجواب (فلما) ليس قوله (وناديناه) ، وإنما هو محذوف  تقديره : فلما أسلما وتله للجبين رُحِمَا وسُعِدَا ، وأَجْزَل لهما الثواب.(3)
   وأما قول الشاعر : فَلَمّا أَجَزنا ساحَةَ الحَيِّ وَاِنتَحى    ............البيت  

فجواب (فلما) محذوف أيضا ، والتقدير : فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل خلونا ونعمنا .(4) وكذلك في قول الآخر : 

               حَتّـى إذَا قَمِلَتْ بُطُـونُكُم    وَرَأَيْتُـمْ أَبْنَاءَكُـم شَبـُّوا

               وَقَلَبْتـُمْ ظَهْـرَ الْمِجَنِّ لَنـا   إنَّ اللئيـمَ العاجـزُ الْخَبُّ       

تقديره : لما كان هذا كله منكم عرف الناس غدركم واستحققتم صرف اللائمة إليكم .(5) 

    فكل ما استشهدوا به محمول على حذف الجواب كما رأيت ، وحذف الجواب كثير في القرآن الكريم و كلام العرب ، فمن ذلك قوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا ﴾(6) ، والتقدير: لكان هذا القرآن ، وقوله تعالى ﴿ وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ﴾(7) ، والتقدير :  لرأيت سوء منقلبهم . ومثله من الشعر قول امرئ القيس :ـ       
                    فَلَو أَنَّها نَفسٌ تَموتُ جَميعَةً    وَلَكِنَّها نَفسٌ تُساقِطُ أَنفُسا (1)  

والتقدير : لفنيت واستراحت .(2) 

    قال العكبري :" وحذف الجواب أبلغ في هذا المعنى من ذِكْره ؛ لأن الموعود أو المُتوعَّد إذا لم يُذكر له الجواب ذهب وَهْمُه إلى أبلغ غايات الثواب والعقاب ، فيكون أبلغ في الطاعة والانزجار ."(3) 
موقف النحاس 

   لم يبين أبو جعفر النحاس موقفه مما ذهب إليه الكسائي والفراء من جواز كون (الواو) في قوله ﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ﴾ زائدة هنا ، وإن كان قد أبان عن موقفه الرافض لزيادة (الواو) في موضع آخر فقال عند قوله ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾:" (الواو) من حروف المعاني فلا يجوز أن تزاد ."(4) 

 والذي أميل إليه هو ما ذهب إليه البصريون ؛ لأن فيه حمل الكلام على أصله الذي وضع له ، والقول بزيادة (الواو) فيه مخالفة لهذا الأصل ، وحمل الكلام على أصله الذي وضع له ما أمكن أولى من القضاء بزيادته ، والكسائي ـ كما تقدم ـ أجاز في الآية بقاء (الواو) عاطفة على أصلها الذي وضعت له .    
توجيه نصب (الطير) في قوله تعالى 
﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ﴾ (1) 

*********************
    قرأ الجمهور ﴿يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ﴾ بنصب (الطير)(2) ، قال الكسائي : على أنه معطوف على (فضلا) من قوله ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً ﴾ ، وفي الكلام  مضاف محذوف ، والتقدير : آتيناه تسبيحَ الطير . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند توجيه هذه القراءة فقال :" ... وقال الكسائي : هو معطوف على (فضلا) ، أي : آتيناه الطيرَ . " (3)
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي مكي بن أبي طالب ، وابن عطية ، والعكبري ، والقرطبي ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي . (4) وذكر ابن هشام أن هذا هو مذهب سيبويه فقال :" قال الله تعالى ﴿يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ﴾  ، قَرَأه السبعة بالنصب عطفا على محل (الجبال) . واختاره أبو عمرو ، وعيسى . وقُرِيء بالرفع(5) ، واختاره الخليل وسيبويه ، وقدَّروا النصب في (الطير) على العطف على (فضلا) من قوله ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً ﴾."(6)
 وتبعه في ذلك الشيخ خالد الأزهري.(1) ومذهب سيبويه غير ذلك كما سيأتي .

    وما ذهب إليه الكسائي أجازه كثير من النحاة والمعربين منهم الزمخشري ، والعكبري ، وأبو حيان ، والسمين الحلبي ، والخضري ، وغيرهم .(2) 

وفي توجيه نصب (الطير)  أقوال أخرى :ـ

    أحدها : أن يكون منصوبا بفعل مقدر ، دل عليه ما قبله ، والتقدير: وسخرنا له الطير ، نحو قولك : أطعمته طعاما وماءً ، تريد : وسقيته ماء . وهذا قول أبي عمرو ابن العلاء . قال الزجاج :" ...وأن يكون معطوفا على قوله﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً ...  وَالطَّيْرَ﴾ ، أي : وسخرنا له الطير . حكى ذلك أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء." (3)
وممن أجاز هذا الوجه أيضا الفراء ، والطبري ، والزجاج ، والثعلبي ، وأبو البركات الأنباري . (4)  

    وهذا الوجه قريب من قول الكسائي السابق إلا أن العطف عند الكسائي من قبيل عطف المفردات ، وعند أبي عمرو ومن تبعه من قبيل عطف الجمل . وعلى هذين القولين تكون جملة النداء ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ﴾ معترضة بين المتعاطفين . 

    والثاني : أن يكون منصوبا بالعطف على موضع المنادى ، وهو (يا جبال) ؛ لأنه في موضع نصب ، قال الزجاج :" ويجوز أن يكون نُصِب على النداء ، والمعنى : يا جبال أوبي معه والطيرَ ، كأنه قال : دَعَوْنَا الجبالَ والطيرَ ، فـ (الطير) معطوف على موضع (الجبال) في الأصل ، وكل منادى عند البصريين في موضع نصب ."(5) 

    وقد نسب أبو جعفر النحاس ، ومكي بن أبي طالب هذا القول إلى سيبويه .(6)     والاختيار عند سيبويه في مثل هذا ـ أي في المعطوف المقترن بأل على المنادى المفرد ، نحو : يا زيدُ والحارثُ ـ الرفع عطفا على لفظ المنادى(1) ، حتى أن بعض النحاة ـ كما سبق عن ابن هشام ـ حمل كلامه على أنه لا يُجيز النصب في نحو هذا ، وذكر أن (الطير) في قراءة من نصب معطوف على (فضلا) ، كما سبق عن الكسائي . 

    وتحقيق القول في ذلك أن النحويين أجازوا في المعطوف المقرون بأل على المنادى المفرد وجهين :ـ 

الرفع حملاً على لفظ المنادى ، والنصب حملاً على موضع المنادى ، تقول : يا زيدُ والحارثُ والحارثَ  ،  ثم اختلفوا في الراجح منهما :ـ 

فاختار الخليل ، وسيبويه ، والمازني الرفع ، ووصفه سيبويه بالأكثر فقال :" وقال الخليل (رحمه الله) : من قال : يا زيدُ والنَّضْرَ فَنَصَبَ ؛ فإنما نَصَبَ لأنّ هذا كان من المواضع التي يُرَدُّ فيها الشئ إلى أصله . فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون : يا زيدُ والنَّضْرُ ، وقرأ الأعرج ﴿ يَا جِباَلُ أَوِّبِى مَعَهُ والطَّيْرُ ﴾ فرفع ، ويقولون : يا عمروُ والحارثُ ، وقال الخليل (رحمه الله) : هو القياس ، كأنه قال : ويا حارثُ ، ولو حَمَل (الحارث) على (يا) كان غير جائز البتّةَ نَصَبَ أو رَفَع ، من قِبَل أنّك لا تنادي اسما فيه الألف واللام بـ (يا) ، ولكنّك أشْركت بين (النضر) والأوّل في (يا) ، ولم تجعلها خاصة للنضر ، كقولك : ما مررتُ بزيدٍ وعمروٍ، ولو أردتَ عملينِ لقلت : ما مررتُ بزيدٍ ولا مررتُ بعمروٍ .
    وقال الخليل (رحمه الله) : ينبغي لمن قال : (النضرَ) فنصب ؛ لأنه لا يجوز : يا النَّضْرُ ، أن يقول : كلُّ نَعْجَةٍ وسَخْلَتَها بدرهمٍ فَيَنصبَ ، إذا أراد لغة مَنْ يَجُرّ ؛ لأنه محال أن يقول : كُلُّ سَخْلَتِها(2) ، وإنما جَرّ لأنه أراد : وَكُلُّ سَخْلَةٍ لَها . ورَفَع ذلك ؛ لأن قوله : (والنضرُ) بمنزلة قوله : (ونضرُ). " (3)      

    واختار أبو عمرو(4) ، وعيسى بن عمر الثقفي ، ويونس ، والجرمي النصب حملاً على الموضع ، كما هي قراءة العامة . 

    وذكر ابن جمعة أن حجتهم في ذلك أنه لما امتنع أن يباشر حرف النداء ما فيه (أل)  في الجملة ، كان حمله على المحل أولى لضعف الحمل على اللفظ ." (1)   

     وذكر بعض النحاة كابن يعيش ،والرضي أن للمبرد مذهبا ثالثا وهو أن (أل) إن كانت في المعطوف للتعريف ، مثلها في (الطير) فالمختار النصب ، وإلا فالمختار الرفع.  قال ابن يعيش :" وكان أبو العباس المبرد يرى أنك إذا قلت : يا زيدُ والحارثُ ، فالرفع هو الاختيار عنده ، وإذا قلت : يا زيدُ والرجلَ ، فالنصب هو المختار ؛ وذلك أن الحارث وحارثا عَلَمان ، وليس في الألف واللام مَعْنى سِوَى ما كان قبل دخولهما ، والألف واللام في (الرجل) قد أفادتا معنى وهو معاقبة الإضافة ، فلمّا كان الواجب في الإضافة النصب كان المختار والوجه مع الألف واللام النصب أيضا ؛ لأنهما بمنزلة 

الإضافة ."(2)  
    وليس في المقتضب هذا التفصيل ؛ فإنه قال بعد أن ذكر اختيار أبي عمرو والخليل وحجة كل منهما :" وكِلا القولين حَسَن ، والنصب عندي حَسن على قراءة الناس ." (3)   

    والخلاف بينهم في نحو هذا إنما هو في الاختيار لا في مطلق الجواز، فالرفع والنصب كلاهما من كلام العرب ، قال الشاعر :ـ 
             أَلا يا زيدُ والضَّحَّاكَ سِيرَا    فقد جاوَزْتُمَا خَمَرَ الطَّريقِ(4)  
يروى برفع (الضحاك ) ونصبه . ولهذا  قال الأشموني :" هذا الاختلاف إنما هو في الاختيار ، والوجهان مُجْمع على جوازهما إلا فيما عُطِف على نكرة مقصودة ، نحو : يا رجل الغلام والغلام ، فلا يجوز فيه عند الأخفش ومن تبعه إلا الرفع ." (1)  
    والثالث : أن يكون منصوبا على أنه مفعول معه ، كما تقول : قمتُ وزيداً ، أي : قمتُ مع زيد ، والمعنى : يا جبال أوبي معه ومع الطير. وهذا قول الزجاج .(2)  وأجازه أبو جعفر النحاس ، وأبو البركات الأنباري .(3)  
    وضعّفه أبو حيان ؛ لأن قبله (معه) ولا يقتضي الفعل اثنين من المفعول معه إلا على البدل أو العطف ، فكما لا يجوز : جاء زيدٌ مع عمروٍ مع زينبَ إلا بالعطف ، كذلك هذا."(4)  
موقف النحاس 

    لم يرجح أبو جعفر النحاس في إعراب هذه الآية قولا على آخر ، حيث ذكر الأعاريب السابقة  دون تضعيف أو ترجيح .

والقول الراجح 

     وهذه الأقوال جائزة عربية ، ويتسع لها معنى الآية ، إلا القول الأخير منها ففيه ضعف من جانب الصناعة كما سبق عن أبي حيان .   

العطف على معمولي عاملين مختلفين في قوله تعالى

﴿ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (1) 
***************************
     أجمع النحويون على جواز العطف على معمولي عامل واحد ، نحو : إنّ زيداً ذاهبٌ وعمراً جالسٌ ، وعلى معمولات عامل واحد ، نحو : أعلم زيدٌ عمراً بكراً فاضلاً ومحمدٌ خالداً بشراً كريماً ، وعلى منع العطف على معمولي أكثر من عاملين ، نحو : إن زيداً ضاربٌ أبوه لعمروٍ ، وأخاك غلامُه بكرٍ .
ولكن اختلفوا في جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين ، نحو : في الدارِ زيدٌ ، والقصرِ عمروٌ ، وإنّ في الدار محمداً ، والجامعةِ خالداً :ـ

    فذهب الكسائي إلى جوازه ، وخَرّج عليه قوله تعالى ﴿ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ ...  إلى قوله وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ، فـ (آيات) الأولى منصوبة إجماعا ؛ لأنها اسم (إن) ، والثانية والثالثة قرأها حمزة ، والكسائي ، ويعقوب بالنصب ، والباقون بالرفع .(2) وقد استدل بالقراءتين على جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين ، أما الرفع فالواو فيه عطفت قوله ﴿ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾  على قوله ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ ﴾ ، وقوله ﴿آيات﴾ على موضع اسم (إن) ، وفي هذا عطف على معمولي عاملين مختلفين ، وهما : (في) والابتداء  . 
    وأما النصب فالواو فيه عطفت قوله ﴿ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ على قوله ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ ﴾ ، وقوله ﴿آيات﴾ على اسم (إن) ، وفي هذا عطف على معمولي عاملين مختلفين أيضا ، هما : (في)  و(إن)  . 

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك سيبويه والأخفش والفراء فقال :" ... فأما قوله عز وجل :" ﴿وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ ﴾ فقد اختلف النحويون فيه : فقال بعضهم : النصب فيه جائز ، وأجاز العطف على عاملين فممن قال هذا : سيبويه ، والأخفش ، والكسائي ، والفراء ، وأنشد سيبويه :ـ

                 أكُلَّ امْرِئٍ تَحْسَبِينَ امْرَأَ     ونارٍ تَوَقَّدُ باللَّيْلِ نارَا (1)            

ورَدّ هذا بعضهم ولم يُجز العطف على عاملين ، وقال : من عطف على عاملين أجاز : في الدارِ زيدٌ والحجرةِ عمروٌ . وقائل هذا القول ينشد  (ونارا) بالنصب ، ويقول من قرأ الثالثة (آياتٍ) فقد لَحن . وممن قال هذا محمد بن يزيد . وكان أبو إسحاق يحتج لسيبويه في العطف على عاملين بأن من قرأ (آيات) بالرفع فقد عطف أيضا على عاملين ؛ لأنه عطف (واختلاف) على (وفي خلقكم) ، وعطف (آيات) على الموضع ، فقد صار العطف على عاملين إجماعا ." (2) 

   وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي ابن هشام ، والشيخ خالد الأزهري ، والسيوطي ، والأشموني .(3) وظاهر عبارتهم أنه لا يجيز ذلك مطلقا ، وإنما يجيزه بثلاثة شروط :ـ 

الأول : أن يكون أحد العاملين جارا .

والثاني : أن يتقدم المجرور في المعطوف عليه ، ويتأخر المنصوب أو المرفوع .

والثالث : أن يلي المجرور في المعطوف العاطف ، ويتأخر المرفوع أو المنصوب ؛ لئلا يفصل بين الواو النائبة عن الجار والمجرور ، نحو : في الدار زيدٌ والحجرةِ بكرٌ ، وإن في الدار زيداً والقصرِ عمراً . 
وقد تقدم أن الكسائي يجيز الفصل بالظرف بين العاطف والمعطوف على المجرور.(1)
وقد أجاز العطف بهذه الشروط أيضا الزجاج ، والأعلم الشنتمري ، وابن الحاجب ، وابن هشام .(2) 

   واختلف النقل عن الأخفش والفراء ، فنقل الفارسي عن الأخفش الجواز مطلقا(3) ، ونقل ابن الحاجب عن الفراء الجواز مطلقا(4) ، ونقل الرضي عن الأخفش أنه يجيزه مطلقا إلا في صورة واحدة وهو إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور ، نحو دخل زيدُ إلى عمرو وبكرٌ خالدٍ .(5)  ونقل ابن هشام والسيوطي والأشموني عنهما الجواز بالقيود التي ذكرها الكسائي . قال ابن هشام :" .. وإن كان الجار مقدما نحو : في الدار زيدٌ والحجرةِ عمروٌ ، فالمشهور عن سيبويه المنع ، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام ، وعن الأخفش الإجازة ، وبه قال الكسائي والفراء والزجاج "(6) 
   وأما نسبة هذا القول إلى سيبويه فغير صحيحة  ؛ لأن المشهور عن سيبويه ـ كما سبق عن ابن هشام ـ أنه لا يجيز العطف على معمولي عاملين مختلفين مطلقا ، قال ابن السراج :" ومذهب سيبويه في جميع هذه أن لا يعطف على عاملين ، ويَذْكُر أنّ في جميعها تأويلا يَرُدّه إلى عَمَل واحد ، ونحن نذكر ما قاله سيبويه في باب  (ما) تقول : ما أبُو زينب ذاهباً ولا مقيمةٌ أمُّها ، ترفع ؛ لأنك لو قلت : ما أبو زينب مقيمة أمها لم يجز لأنها ليست من سببه  ." (7)  

   وقال الأعلم الشنتمري :" اعلم أن سيبويه لا يجيز: ليس زيدٌ بقائمٍ ولا قاعدٍ عمروٌ، ويجيز : ولا قاعدٍ أبوه ، فأما إبطاله : ولا قاعدٍ عمروٌ ؛ فلأنه لا يرى العطف على عاملين ، ومتى أجازه عَطَف على عاملين ."(1) 

  وما ذهب إليه سيبويه قال به المبرد ، وابن السراج ، وصححه ابن مالك  . وقد احتجوا لذلك من وجوه :ـ (2) 
أحدها : أن حرف العطف لمّا كان نائبا عن العامل لم يبلغ من قوته أن ينوب عن شيئين. 
والثاني: أن العامل لمّا لم يعمل عَمَلين مختلفين لم يعملهما ما ناب عنه ؛ لانحطاط الفرع عن الأصل .

والثالث : أنه لو جاز هذا العطف لأدى ذلك إلى أن يُعطى حرف واحد في حين واحد أزيد من معنى واحد ، وهذا لا يجوز .(3)
حجة الكسائي ومن تبعه 

   استدل الكسائي والأخفش ومن تبعهما على صحة جواز العطف على عاملين مختلفين  بالسماع ، ومنه هذه الآية موضوع المسألة ، وقوله تعالى  ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ﴾ (4) ، وقولهم : ما كلُّ سَوْادءَ تمرةً ولا بيضاءَ شحمةً(5)، فعطف على (كل) و(ما) ، و قول أبي دؤاد(6) :    

                 أكُلَّ امْرِئٍ تَحْسَبِينَ امْرَأَ   ونارٍ تَوَقَّدُ باللَّيْلِ نارَا   

فعطف (ونار) على (امرئ) المخفوض بـ (كل) ، و(نارا) الثانية على (امرأ)  المنصوب بـ (تحسبين) ، وقول الآخر :ـ 

                وَبَاشَرَ رَاعِيهَا الصَّلا بِلِبَانِهِ   وَجَنْبَيْهِ حَرَّ النَّارِ مَا يَتَحَرَّفُ (1)
فعطف (وجنبيه) على (لبانه) المخفوض بالباء ، و(حر النار) على (الصلا) المنصوب بالفعل ،  وقول الآخر :ـ
                هَوِّن عَلَيْـكَ فَإنَّ الأُمُــو    رَ بكفِّ الإلــه مَقَادِيـرُهَا

                فلـيس بآتيـك منهِيُّهـــا   ولا قاصِرٍ عَنْــكَ مَأْمُورُهَا (2)              

فعطف (قاصر)  على (آتيك) المخفوض بالباء ، و(مأمورها) على (منهيها) المرفوع بـ  (ليس) . 

الجواب على أدلة المجوزين :ـ

   أجاب سيبويه ومن معه على أدلة المجوزين للعطف على معمولي عاملين مختلفين بأنه لا حجة لهم فيها ، أما الآية الأولى فأجيب عنها بثلاثة أوجه :ـ 

أحدهما : أن قوله ﴿واختلاف الليل﴾  ليس معطوفا على ﴿ في خلقكم﴾ ، وإنما هو مخفوض بـ (في) مقدرة ، والتقدير :  وفي اختلاف الليل والنهار ، ويؤيد ذلك أن في حرف عبد الله بن مسعود (()التصريح بـ (في)(3) . وعلى هذا فـ (الواو) نائبة مناب عامل واحد وهو الابتداء على قراءة الرفع ، أو (إن)على قراءة النصب . نسب الرضي هذا الوجه إلى سيبويه ، وذكر أن ابن مالك نقل عن الفراء موافقته لسيبويه في هذا التأويل ، وعبارته :" والفراء ـ كما نسب إليه ابن مالك ـ يوافق سيبويه ويخالف الأخفش ، وهما ـ أي سيبويه والفراء ـ يضمران الجار في كل صورة تُوهِم العطف على عاملين ، وفيها مجرور ." (1) 

   وعورض(2) هذا الوجه بأن إعمال حرف الجر مُضمَرا ضعيف جدا ؛ ألا ترى أنه لا يجوز : مررتُ زيدٍ بخفض (زيد) إلا في ضرورة ، كقوله :ـ 

          إِذا قيلَ أَيُّ الناسِ شَرُّ قَبيلَةً    أَشارَت كُلَيبٍ بِالأَكُفِّ الأَصابِعُ (3)
يريد : إلى كليب . 

   وأجيب عن ذلك : بأنه لمّا تقدم ذِكْر الحرف في اللفظ قَوِيت الدلالة عليه فكأنه ملفوظ به ، قال الأنباري :" وإنما حذفت (في) ههنا لتقدم ذِكْرها في موضعين قبلها ، وهما : قوله تعالى ﴿إِنّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ ، والثاني : ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ ﴾ ، فلمّا تقدم ذكرها مرتين حُذِفت في الثالث ." (4) 

   وذكر ابن مالك أن تقدير الجار على هذه الصورة أقرب من عَطْف على عاملين ؛ إذ ليس في هذا التوجيه ما يُستبعد إلا حذف حرف الجار ، وبقاء عمله ، ومثل هذا لوجود ما يدل على المحذوف جائز بإجماع ؛ ولذلك جروا بـ (من) محذوفة بعد (كم)  إذا دخل عليها حرف جر . 
    وقد أجاز الأخفش ، والسيرافي ، وغيرهما من المحققين جَرّ المُجاب به بحرف محذوف إذا كان حرف الجر ظاهرا في السؤال ، نحو أن تقول : زيدٍ  لمن قال : بمن مررتَ ؟ . وإذا كان معنى حرف الجر في السؤال قد سَوّغ للمجيب أن يَجر بحرف محذوف ... فلأن يسوغ ظهور حرف الجر في السؤال إعمال الجار المحذوف أحق وأولى .(5) 

    والثاني : أن تكون (آيات) على القراءتين أُعِيدتْ توكيدا لـ (آيات) المتقدمة لمّا طال الكلام ، كما يقال : ما زيدٌ ذاهباً ولا منطلقاً زيدٌ ، فينصب (منطلقا) على أن (زيدا)  الآخر هو الأول ، وإنما أظهرته للتأكيد ، ولو كان غير الأول لم يجز نصب (منطلق)  ؛ لأن خبر (ما) لا يجوز أن يُقدّم على اسمها ، فكذلك ههنا (آيات) الآخرة هي الأولى ، وإنما أُظْهرت لطول الكلام(1) . وعلى هذا فلم يعطف إذن إلا (تصريف الرياح) على (السماوات)، فنابت الواو مناب (في) خاصة . وهذا قول ابن السراج .(2) ويجوز أن يكون (آيات) في قراءة الرفع خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : هي آيات . (3)
   والثالث : يخص قراءة النصب ، وهو أن يكون الكلام على إضمار (إن) و(في) ، والتقدير : وإن في اختلاف الليل والنهار... وتصريف الرياح آيات . ذكره الشاطبي وغيره . قال ابن هشام :" وإضمار (إن) بعيد . " (4)
وأما الآية الثانية فَخُرِّجت على وجهين :ـ

    أحدهما : أن قوله ﴿والذين كسبوا﴾  مخفوض بلام محذوفة ، والتقدير : وللذين كسبوا السيئات .(5) 

    والآخر : أن قوله ﴿جزاء سيئة بمثلها﴾ ليس معطوفا  ، وإنما هو مبتدأ خبره محذوف ، والتقدير : لهم جزاء سيئة بمثلها ، فيكون من قبيل عطف الجمل .(6) 

   وأما قولهم : ما كلُّ سَوْادءَ تمرةً ولا بيضاءَ شحمةً ، فخرجه سيبويه على أن (بيضاء) في موضع خفض على حذف المضاف الذي هو (كل) ؛ لدلالة الأول عليه ، وإرادته موجودا مُقَدّرا ، فلذلك أبقى المضاف إليه على إعرابه ، والتقدير : ولا كُلُّ بيضاء شحمة ، وكذلك (نارٍ) في قول الشاعر :ـ

                  أكُلَّ امْرِئٍ تَحْسَبِينَ امْرَأَ   ونارٍ تَوَقَّدُ باللَّيْلِ نارَا  

مخفوض بـ (كل) المحذوفة لدلالة المذكورة عليها، والتقدير : وكُلّ نارٍ .

   قال سيبويه :" وتقول : ما كلُّ سَوْداءَ تمرةً ولا بيضاءَ شحمةٌ ، وإن شئت نصبتَ  (شحمةً) ، و (بيضاءَ)  في موضع جرٍ ،ّ كأنك أظهرت (كلَّ) فقلتَ : ولا كلُّ بيضاءَ ،
قال الشاعر أبو دُوادٍ :

                  أكُلَّ امْرِئٍ تَحْسَبِينَ امْرَأَ    ونارٍ تَوَقَّدُ باللَّيْلِ نارَا 
فاستغنيتَ عن تثنية (كل) لذكرك إِيَّاه في أوّل الكلام ولقلّة التباسِه على المُخاطَبِ . وجاز كما جاز في قولك : ما مِثْلُ عبدِ الله يقول ذاك ولا أخِيهِ ، وإن شئتَ قلت : ولا مثلُ أخيه . " (1)
   قال ابن الحاجب :" وحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه وإن كان على خلاف قياس حذف المضاف مخصوص عنده بـ (كل) و(مثل) إذا قُصِد بها التحقيق لا التشبيه ، كقولك : ما مثلُ عبدِ الله ولا أخيه يقولان ذلك ، وإنما اختصتا بذلك من حيث كانا لذات واحدة في المعنى ، فلمّا تقدم ما يدل على ذلك اغْتُفر أمر الحذف ، وبقي أثره على ما كان عليه ." (2) 
   وأما قوله : باشر راعيها .....    البيت فذكروا  أن الأصل فيه : وبجنبيه حر النار، بخفض (جنبيه) بباء محذوفة .(3)
   وأما قوله :     فليس بآتيك منهِيُّها   ولا قاصِرٍ عَنْكَ مَأْمُورُهَا        

فذكر العكبري أن هذا البيت يروى برفع (قاصر) على أنه خبر مقدم ، وبنصبه عطفا على موضع خبر (ليس) ، وبجره على غير ما احتج به . وبيانه أن (مأمورها) مرفوع بـ (قاصر) ؛ لأنه من سبب اسم  (ليس) فلا يكون عطفا على عاملين .

    فإن قيل : من شروط ذلك أن يكون الضمير هو اسم (ليس) ؛ ليكون من سببه ، والضمير في (مأمورها) للأمور ، لا للمنهيّ . قلنا : بل هي للمنهيّ ؛ لأن المنهيّ أمر من جملة الأمور ، وأَنّث الضمير ؛ لأن المنهيّ مضاف إلى مؤنث ، فجـوَّز تأنيــث 
ضميره ، كما قالوا : ذهبتْ بعضُ أصَابِعِهِ(1) ، وكما قال تعالى ﴿ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾(2) 
، والتقدير : ولا يقصر عنك مأمور المنهيّات ، والإضافة للتمييز ؛ لأن في المنهيّات مأمورا . على هذا المعنى حمله سيبويه ." (3) 
موقف النحاس 

   الظاهر من عبارة أبي جعفر النحاس اختياره لما ذهب إليه الكسائي والأخفش من جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين ، ظناً منه أن هذا هو مذهب سيبويه ، وقد تقدم أن سيبويه لا يجيز ذلك البتة ، وأنه أوّل كل ما أوهم ذلك . 

المذهب الراجح 

   والمذهب الذي أميل إليه هو مذهب سيبويه والجمهور من منع العطف على معمولي عاملين مختلفين وذلك :ـ

1) لأنه مخالف للقياس ، ولم يرد به سماع غير محتمل للتأويل ، قال ابن السراج:" فالعطف على عاملين خطأ في القياس غير مسموع من العرب ، ولو جاز العطف على عاملين لجاز على ثلاثة وأكثر من ذلك ، ولو كان للذي أجاز العطف على عاملين أي شاهد عليه بلفظ غير مكرر نحو :  إن في الدار زيدا والمسجد عمرا  ، وعمرو غير زيد ؛ لكان ذلك له شاهدا ، على أنه إن حكى مثله حاك ، ولم يوجد في كلام العرب شائعا ، فلا ينبغي أن تقبله وتحمل كتاب الله عز وجل عليه ." (4) 
2) لأن العطف على عاملين مختلفين بمنزلة تعديتين بِمُعد واحد ، وهذا غير جائز بالإجماع  .(5) 
العـــطف     


وفيـه تسـع مسائــل :ـ  


 أصل الواو في قوله تعالى ﴿ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ . البقرة : 100 


عطف الفعل المجزوم على المنصوب في قوله تعالى ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ آل عمران : 64 


موضع (الحوايا) من الإعراب في قوله تعالى ﴿  وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾. الأنعام : 146     


 العطف على الضمير المرفوع من غير تأكيد في قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ . المائدة : 69 


إعراب (ذكرى) في قوله تعالى ﴿ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ  ﴾ . الأعراف : 2  


 الفصل بين حرف العطف والمعطوف على المجرور في قوله تعالى﴿وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾  . هود: 71 .


 زيادة الواو العاطفة في جواب(حتى إذا) في قوله تعالى﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ ﴾الأنبياء : 96، 97


 توجيه نصب (الطير) في قوله تعالى ﴿  وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ . سبأ : 10


 العطف على معمولي عاملين مختلفين في قوله ﴿ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ  وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ  وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  ﴾  . الحاثية : 3، 4، 5











(1) سورة البقرة : من الآية 100. ينظر في ذلك : الكتاب3/187، ومعاني الأخفش1/147، وجامع البيان1/441، والتبيان للطوسي1/366، وتفسير البغوي1/97، والمفصل في العربية للزمخشري ص437، والبيان للأنباري1/113، والتبيان للعكبري1/54، والجامع في أحكام القرآن2/39، وشرح المفصل8/151، وشرح الكافية الشافية1/548، وشرح الكافية للرضي2/368، والإقليد1/544، ومغني اللبيب ص91، و التصريح2/145، 146، وهمع الهوامع3/204، وشرح الأشموني مع الصبان3/156، وروح المعاني1/335.


(2) إعراب القرآن1/252. 


(3) المشكل1/63، المحرر الوجيز1/185، الجامع2/39، الدر المصون1/316، فتح القدير1/118، روح المعاني 1/335. 


(4) ينظر : المحرر الوجيز1/185. 


(5) هو قعنب بن أبي قعنب العدوي ، أبو السمال ، له حروف شاذة خلاف فيها جمهور القراء . ينظر : غاية النهاية2/27 . 


(6) ينظر : الكشاف1/300 ، والمحرر الوجيز1/185، والدر المصون1/317. 


(7) ينظر: حاشية الصبان3/156.


(1) شرح الكافية الشافية1/547.


(2) ينظر : شرح الكافية الشافية1/547، والتصريح2/145، 146، وشرح الأشموني مع الصبان3/155، 156.  


(3) البيت من البسيط ، وهو لجرير في ديوانه ص120، وشرح الكافية الشافية1/547، ومغني اللبيب ص91، والمقاصد النحوية4/144، وهمع الهوامع3/204، وشرح شواهد المغني1/201، والدرر6/116، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص121، وشرح الأشموني مع الصبان3/156. والضمير في قوله ( كانوا ) يعود على (العيال) في البيت قبله ، وهو : 


                 ماذا تَرى في عِيالٍ قَد بَرِمتُ بِهِم     لَم تُحصَ عِدَّتُهُم إِلّا بِعَدّادِ 


(4) سورة الإنسان : من الآية 24. 


(5)  الكتاب3/188.


(6) شرح الأشموني مع الصبان3/156.  


(7)  التصريح 2/146.  


(8) البيت من الكامل ، وهو لحميد بن ثور في ديوانه ص111، وشرح الكافية الشافية1/548، والمقاصد النحوية4/146، و التصريح2/146، ولعمر بن معد يكرب في ديوانه ص145، وبلا نسبة في عمدة الحافظ ص628، ولسان العرب ( سفع ) ، والأشباه والنظائر8/218، وشرح الأشموني مع الصبان 3/156. الصريخ : هو صوت المستصرخ . والملجم : هو جاعل اللجام في محله من الفرس . سافع : أي : قابض ناصية فرسه ( مقاييس اللغة : سفع ) . 


(1)  التصريح2/146. 


(2) التبيان1/54.


(3) المشكل1/63.


(4) المحرر الوجيز1/185، البيان1/113.


(5) ينظر : جامع البيان1/441، مشكل إعراب القرآن1/63، والمحرر الوجيز1/185، وشرح المفصل8/151، وشرح الكافية2/368، وتفسير أبي السعود1/135.


(6) سورة الرعد : من الآية 19 .


(7) سورة الرعد : من الآية 33 . 


(8) سورة يونس : من الآية 51 . 


(9) سورة آل عمرآن : من الآية 101 .


(10) سورة التكوير : الآية 26 . 


(1) سورة الأعراف : الآيتان97، 98.  


(2) سورة الأعراف : من الآية 99  . 


(3) سورة الصافات : الآيتان 16، 17.    


(4) الكتاب3/187، 188، 189. 


(5) سورة البقرة : الآية 99. ينظر : جامع البيان1/141، وشرح الكافية2/368.  


(6) الكشاف 1/300 . وينظر : الإقليد1/544، وتفسير النسفي1/60، وتفسير أبي السعود1/135. 


(7) ينظر : معاني القرآن 1/147 . 


(8) سورة الصافات : الآية 103 . 


(9) التبيان1/366. 


(1) سورة آل عمرآن : من الآية 64. ينظر في ذلك : الكتاب3/100، ومعاني الفراء1/220، ومعاني الزجاج1/425، وأمالي ابن الشجري3/175، والمحرر الوجيز1/449، والتبيان في تفسير القرآن2/489، ومجمع البيان2/324، والجامع في أحكام القرآن4/100، ومغني اللبيب ص620، وفتح القدير1/348. 


(2) سورة ص : من الآية 6. 


(3) إعراب القرآن 1/384. 


(4) ينظر : الجامع4/100، فتح القدير1/348. 


(5) معاني القرآن1/220. 


(6) ينظر : التبيان 2/489.  


(1) ينظر: الكتاب3/100، شرح المفصل2/52، شرح الكافية2/267، مغني اللبيب ص220، والتوهم عند النحاة ص45. 


(2) سورة المنافقون : الآية 10. ينظر : السبعة ص637، وحجة القراءات ص710 .


(3) سبق تخريجه ص 406  . 


(4) الكتاب3/100، 101. 


(5) ينظر : الكشاف3/336، والبحر المحيط8/275، ومغني اللبيب ص620، والتوهم عند النحاة ص 150 د/عبد الله أحمد جاد . مكتبة الآداب . ط الأولى 2001.  


(6) سورة الأعراف : من الآية186. وهي قراءة حمزة والكسائي . ينظر : السبعة ص298، وحجة القراءات ص303.  


(7) مغني اللبيب ص620. 


(1) سورة يوسف : الآية 90. ينظر : السبعة ص351، والحجة في القراءات السبع ص198. 


(2) ينظر :  مغني اللبيب ص621. 


(3) ينظر : الدر المصون2/556، والتوهم عند النحاة ص46.   


(4) سورة ص : من الآية 6. 


(5) معاني القرآن وإعرابه1/425      


(6) أمالي ابن الشجري3/175.   


(7) ينظر : مجمع البيان2/314. 


(1) سورة الأنعام : من الآية 146. ينظر في ذلك : معاني الفراء1/363، وجامع البيان8/74، ومعاني النحاس2/512، ومشكل إعراب القرآن1/226، والتبيان للطوسي4/306، وتفسير الواحدي1/380، والمحرر الوجيز2/385، ومجمع البيان4/185، والبيان1/347، 348، وزاد المسير3/142، والتبيان للعكبري1/264، واللباب1/424، والجامع7/125، والبحر المحيط4/246، والدر المصون3/5-8، وروح المعاني8/47. 


(2) وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الأشياء ، فأما شحوم البقر والغنم ففيه ثلاثة أقوال :ـ  أحدها : أنه إنما حرم من ذلك شحوم الثُّروب خاصة قاله قتادة .   والثاني : شحوم الثُّروب والكُلى قاله السدي وابن زيد .  والثالث : كل شحم لم يكن مختلطا بعظم ، ولا على عظم . قاله ابن جريج  .


وأما قوله "إلا ما حملت ظهورهما " ففيه ثلاثة أقوال أيضا :ـ  أحدها : أنه ما علق بالظهر من الشحوم . قاله ابن عباس . والثاني : الألية . قاله أبو صالح والسدي . والثالث : ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما . قاله قتادة .


 فأما "الحوايا" فللمفسرين فيها أقوال تتقارب معانيها قال ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد وقتادة والسدي وابن قتيبة : هي المباعر. وقال ابن زيد : هي بنات اللبن ، وهي المرابض التي تكون فيها الأمعاء . وقال الفراء : الحوايا هي المباعر، وبنات اللبن . وقال الأصمعي : هي بنات اللبن ، واحدها حاوياء وحاوية وحويّة. وقال أبو عبيدة : الحوايا ما تحوّي من البطن ، أي ما استدار منها . وقال الزجاج :الحوايا اسم لجميع ما تحوي من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن ،وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء  . وأما قوله تعالى " أو ما اختلط بعظم " ففيه قولان :ـ   أحدهما : أنه شحم البطن والألية ؛ لأنهما على عظم . قاله السدي .   والثاني : كل شحم في القوائم والجنب والرأس والعينين والأذنين فهو مما اختلط بعظم . قاله ابن جريج . ( زاد المسير3/141ـ143) .   


(1) إعراب القرآن 2/104 . 


(2) الجامع7/114، فتح القدير2/244 .  


(3) المشكل1/276. 


(4) المحرر الوجيز2/358 . وينظر : البحر المحيط 4/246، والدر المصون3/208. 


(5) معاني القرآن 1/363. 


(6) جامع البيان8/75، التبيان4/306، وتفسير الواحدي1/380، وتفسير البغوي2/131، والمحرر الوجيز2/358. 


(7) الجامع7/114 . 


(8) ينظر : البحر المحيط4/246، والدر المصون3/208. 


(1) المشكل1/276.  


(2) التبيان1/264. 


(3) سورة يوسف : من الآية 82.  


(4) معاني الفراء1/363.  


(5) البيت من البسيط ، وهو للأعشى في ديوانه ص153، وتهذيب اللغة " أنس " ، ولسان العرب " أنس " ، و"ضوع " ، وبلا نسبة في : لسان العرب " نأم " ، والدر المصون3/208 . " يؤنسه " أي : ما يجعله ذا أنس ( اللسان : أنس ) . و" نئيم البوم " صوته . و" الضوع "  طائر من طير الليل كالهامة ، إذا أحس بالصباح صدح ، قيل هو الكروان ، وجمعه أضواع وضيعان ، وقال المفضل : هو ذكر البوم . ( اللسان : ضوع ) . 


والشاهد فيه قوله :"إلا نئيم البوم والضوعا " حيث عطف الضوعا على نئيم على تقدير مضاف ، كأنه قال : إلا نئيم البوم وصياح الضوع .                                   


(6) الدر المصون 3/208، 209.  


(7) معاني القرآن 2/301 ، 302 . وينظر : زاد المسير3/142.  


(8) الدر المصون3/208 . 


(1) سورة الإنسان : من الآية 24. 


(2) معاني القرآن وإعرابه 2/301، 302 . وينظر: مجمع البيان4/185.


(3) ينظر : التبيان1/264، والبحر المحيط4/246.


(4) المحرر الوجيز2/358. 


(5) ينظر : البحر المحيط4/246. 


(1) سورة المائدة : آية 69 . ينظر في ذلك : الكتاب2/31، 278، ومعاني الفراء3/95،والمقتضب3/210، ومعاني الزجاج2/194،والأصول في النحو2/28، وإيضاح الوقف والابتداء 2/910، 911، ومشكل إعراب القرآن1/232، واللمع ص96، والإنصاف2/474، والبيان1/299، 300،واللباب1/431، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور1/456، والإيضاح في شرح المفصل1/455، وشرح التسهيل3/373، والبسيط 2/803، والإقليد2/78، وتفسير النسفي1/293، وهمع الهوامع3/220، وروح المعاني6/202.


(2) إعراب القرآن 2/32. 


(3) الجامع6/181، فتح القدير2/88. 


(4) معاني القرآن وإعرابه2/194 . 


(5) المحرر الوجيز2/220، روح المعاني6/202. 


(1) معاني القرآن 1/285، 286 .  


(2) سورة النجم : الآيتان 6، 7 . 


(3) إيضاح الوقف والابتداء2/910، 911. 


(4) ينظر: فتح الباري 7/33، وشرح شواهد التوضيح ص  112 . وهذا الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحاب ص 7 ، وابن ماجة في سننه : باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم (98) بلفظ :" ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر " وعلى هذه الرواية فلا شاهد للكوفيين . 


(5) ينظر : الكتاب2/31 . 


(6) البيت من الكامل ، وهو في ديوانه ص57،والكامل في اللغة والأدب ص256، 531،وشرح التسهيل3/373، وشرح الكافية الشافية1/560، والمقاصد النحوية4/160، و التصريح2/151، والدرر6/149، وبلا نسبة في الإنصاف2/476، والمقرب ص234،وأوضح المسالك2/390، وهمع الهوامع3/221، وشرح الأشموني مع الصبان3/167.


(1) البيت من الخفيف وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص498، والكامل في اللغة والأدب ص256، 531، ،واللمع ص96،والنكت في تفسير كتاب سيبويه 1/667، والمفصل ص161،وشرح المفصل3/76،وشرح التسهيل3/373، وشرح عمدة الحافظ ص658، والمقاصد النحوية4/161، وبلا نسبة في الكتاب2/279، والخصائص 2/263، والإنصاف2/475،واللباب1/431، وشرح الأشموني مع الصبان3/167. والزهر : جمع زهراء وهي البيضاء المشرقة ،وتهادى : أصله تتهادى أي تتبختر فحذفت إحدى التاءين ، الملا : أي الصحراء الواسعة ، ويروى " الفلا " ، والنعاج : بقر الوحش ، وتعسفن أي أخذن على غير الطريق رملا ، أي في رمل ، وقيد بقوله تعسفن إلخ لأنه أقوى في التبختر ( الصبان3/167)  . قال الأعلم : يصف جارية أقبلت في جوار زهر يتهادين في مشيتهن ويترسلن فيها، ثم شبههن ببقر الوحش إذ تعسفن رملا فسكنت مشيتهن . 


(2) البيت من الطويل ، وهو لجرير في ديوانه 2/932 ، وبلا نسبة في جامع البيان17/85،وإيضاح الوقف والابتداء2/911،وأساس البلاغة " قصف " ، والتبيان للطوسي9/423، ومجمع البيان9/286،والجامع17/85، وتاريخ دمشق لابن عساكر50/86.  النبع : شجر من أشجار الجبال تتخذ منه القسي ( اللسان : نبع )  ، والخروع : قال الجوهري " خرع " : الخِروع نبت معروف ، ولم يأت على هذا الوزن إلا حرفان : خِروع ، وعِوّر ، وكل نبت ضعيف يتثنى ، أي نبت كان فهو خروع . المتقصف أي المتكسر ( أساس البلاغة : قصف" ) ويروى " يصلب " موضع " يخلق " .   


(3) معاني الفراء 3/95. 


(1) الإنصاف2/474.  


(2) الكتاب 2/31.  


(3) المقتضب 3/210 . 


(4) الكامل في اللغة والأدب ص531. 


(5) البيت من الوافر ، وهو للأحوص في ديوانه  ص190، ومجالس ثعلب ص239، وشرح الجمل لابن خروف2/688، ولسان العرب " شيع "، وشرح شواهد المغني2/777، وخزانة الأدب 2/192، 3/131 ، وبلا نسبة في الأصول1/326،  ومغني اللبيب ص467، 866، همع الهوامع1/37، والدرر6/79، 156. ذات عرق : موضع بالحجاز ز قال ابن خروف : سلم على النخلة وهو يريد محبوبته ، فكنى بها عنها ، ويمكن أن يريد النخلة حيث كانت في محل أحبته ، فطالت بالصفة فنصبها، وهي مقصودة في المعنى ؛ لأنه لم يرد إلا نخلة معينة " ( شرح الجمل 2/688)  . وروي عجزه في مجالس ثعلب : برود الظل شاعكم السلام. ولا شاهد فيه حينئذ على العطف . 


(1) الخصائص 2/263، 264. 


(2) شرح التسهيل 3/373،374.


(3) شرح المفصل 3/77  (بتصرف)   .  


(1) الكتاب 2/377، 378. 


(2) المصدر السابق 2/155، 156 . 


(3) سبق تخريجه ص 403  .


(4) ينظر : تفسير النسفي 1/293، وتفسير البيضاوي2/319.  


(1) ينظر : مشكل إعراب القرآن1/232.


(2) سبق تخريجه ص 263  . 


(3) وفيها أوجه أخري : أحدها : أن يكون معطوفا على محل  " إن " مع اسمها ، وذلك عند من لاشترط لصحة العطف على موضع " إن "  الفراغ من الخبر وهم الكوفيون . وقد سبق تفصيل القول في ذلك .  


 والثاني : أن " إن " بمعنى نعم ، ولا محل لها حينئذ ، و" والذين آمنوا " وما بعده في موضع رفع ، و" الصابئون " عطف عليه .  وقد ضعفه أبو حيان ؛ لأن ثبوت " إن " بمعنى نعم فيه خلاف بين النحويين ، وعلى تقدير ثبوته فيحتاج إلى شيء يتقدمها تكون تصديقا له ، ولا يجئ أول الكلام ، والجواب أن ثم سؤالا مقدرا بعيد ركيك ( روح المعاني6/202) . والثالث : أن " الصابئون " منصوب بفتحة مقدرة على الواو ، وذلك على لغة بلحارث بن كعب فهم يلزمون المثني الألف في الأحوال كلها ، ويعربونه بحركات مقدرة .


( ينظر : البيان1/299، 300، والتبيان1/221، تفسير النسفي1/293)    


(4) ينظر:الإنصاف2/ 477 ، والتبيان 2/246.  


(5) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ، أبو الفضل ، شهاب الدين ، ابن حجر : من أئمة العلم والتاريخ . أصله من عسقلان ( بفلسطين ) ومولده ووفاته بالقاهرة .  له مصنفات كثيرة  ، منها : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ، وتقريب الهذيب ، وتهذيب التهذيب ، وفتح الباري في شرح صحيح الباري ، وغير ذلك . توفى سنة 852 ه‍ . ينظر : الأعلام 1 / 178 .  


(6) فتح الباري 7/33، 34. 


(1) ينظر : شرح المفصل 3/76 ، شرح الكافية لابن جمعة1/294 ، وهمع الهوامع3/220. 


(2) ينظر : مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين في ضوء النظر البلاغي للدكتور محمود موسى حمدان ص91 مكتبة وهبة ط الأولى1422.


(3) سورة البقرة : من الآية 35 . وقد جعل ابن مالك العطف في هذه الآية من قبيل عطف الجمل ، وتقدير الكلام عنده : وليسكن زوجك . ينظر : شرح التسهيل3/371.


(4) سورة الأنبياء : الآية54. 


(5) سورة الرعد : من الآية23. 


(6) سورة الأنعام : من الآية 148.


(7) ينظر : شرح التسهيل3/373، وهمع الهوامع3/220.   


(1) ينظر : إعراب القرآن2/32.


(1) سورة الأعراف : آية 2 . ينظر في ذلك : معاني الفراء2/370،وجامع البيان8/117،ومعاني الزجاج2/315،ومشكل إعراب القرآن1/281،والتبيان للطوسي4/ 342، والكشاف2/86،والمحرر الوجيز2/372،والبيان1/353،ومجمع البيان4/213، وزاد المسير3/166، والبحر المحيط4/267، والدر المصون3/230،وروح المعاني8/77. 


(2) إعراب القرآن 2/114. 


(3) ينظر : الجامع7/146. 


(4) فتح القدير2/264 . 


(5) معاني القرآن1/370. 


(6) جامع البيان8/117، الكشاف2/86،المحرر الوجيز2/372، تفسير النسفي2/3،البحر المحيط4/267، الدر المصون3/230. 


(1) معاني القرآن2/315 . 


(2) المشكل1/281، الكشاف2/86، البيان1/353،التبيان1/268، وينظر : الدر المصون3/20،وروح المعاني8/77.   


(3) معاني القرآن2/315 . 


(4) معاني القرآن1/370. 


(5) سورة يونس : من الآية 12 . 


(6) البحر المحيط 4/267، وينظر : الدر المصون3/230 . 


(1) روح المعاني8/77. 


(2) التبيان 1/268. 


(3) الدر المصون 3/230.  


(4) معاني القرآن2/315، إعراب القرآن2/114، التبيان1/268، الدر المصون 3/230. 


(5) ينظر : التبيان للطوسي4/342، ومجمع البيان4/213.  


(6) إعراب القرآن2/707  .  


(7) التبيان 1/268 . 


(8) الدر المصون3/230. 


(9) ينظر : السبعة ص226، والحجة في القراءات ص118.


(10) سورة النساء : من الآية 1 . 


(11) تنظر هذه المسألة في : معاني الفراء 1/252،والإنصاف2/463،واللباب1/433، وابن يعيش 1/162 .


 


(1) ينظر في ذلك : الكتاب 3/502، معاني الفراء2/22، وجامع البيان12/75، 76، والوقف والابتداء لابن الأنباري2/715، 716، والخصائص2/270،ومشكل إعراب القرآن1/269، والمحرر الوجيز3/189، 190،البيان2/21، 22، وزاد المسير4/131، والتبيان2/42، وشرح التسهيل3/384، والبحر المحيط5/243، والدر المصون4/114، والمساعد2/478، وشفاء العليل2/798، 799،وروح المعاني12/98.


(2) ينظر : زاد المسير4/131،والتيسير ص125، والنشر2/290. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر عن عاصم " يعقوب " بالرفع على أنه مبتدأ خبره قوله " من وراء إسحاق " كأنه قيل : ومن وراء إسحاق يعقوب كائن ، وقدره الزمخشري : مولود أو موجود . وأجاز أبو علي أن يرتفع بالجار والمجرور كما أجازه الأخفش ، أي واستقر لها من وراء إسحاق يعقوب . وأجاز النحاس أن يكون فاعلا بإضمار فعل تقديره : ويحدث من وراء إسحاق يعقوب. ينظر : إعراب القرآن2/393، والبحر المحيط5/243. 


(3) سورة هود : آية 71. 


(4) إعراب القرآن 2/293   


(5) المشكل1/269،الجامع15/101 ، فتح القدير2/710.


(6) اللسان " عقب " . 


(1) معاني القرآن 1/384  . 


(2) المساعد2/478.


(2) 2/22. 


(3) الكتاب3/502.


(4) ينظر :  معاني الفراء2/22،وشرح التسهيل3/384. 


(5) البيتان من البسيط ، وهما من قصيدة لجرير يهجوا فيها الفرزدق ، وبين البيت الأول والثاني بيت في الديوان ص242، وهو :      أَو مِثلَ آلِ زُهَيرٍ وَالقَنا قِصَدٌ   وَالخَيلُ في رَهَجٍ مِنها وَإِعصار 


وينظر: شرح الديوان ص312، 313، والكتاب1/94، 170، والمقتضب4/153، وورد البيتان بلا نسبة في معاني الفراء2/22، وجامع البيان12/75، وإعراب القرآن2/86، 293، 4/329، والبيت الأول في الأصول في النحو2/65، وشرح المفصل6/69. أسرة الرجل : رهطه الأدنون إليه ، واشتقاقه من أسرت الشيء : إذا شددته وقويته ، لأن الإنسان يقوى برهطه على العدو. ( اللسان : أسر ) .


 والشاهد فيه : قوله ( أو مثل  أو عامر  أو حارثا ) حيث نصبهم بفعل محذوف ، دل عليه قوله " حئني " والتقدير : هاتني مثل أسرة ..  ، ويروي بالجر عطفا على " مثل " الأولى .    


(1) البيتان من الطويل ، وهما للقحيف العجلي في  لسان العرب ( رعل ) ، وتاج العروس (رعل ) ، وخزانة الأدب5/131 ش (354) .  قوله " معطلا " أي : خاليا من الأنيس والسكان ، و" قطار " ـ بكسر القاف ـ جمع قطر وهو المطر ( اللسان : قطر ) ، و" تارات " جمع تارة أي : مرة ، و " خريق " بفتح الخاء قال صاحب التهذيب " خرق " : والخريق من أسماء الرياح الباردة الشديدة الهبوب ، كأنها خرقت ، و " البو " جلد الحوارـ أي ولد الناقة ـ يحشى إذا مات فتعطف عليه الناقة فتدر ( الصحاح : بوا ) و" الرعيل " قال ابن منظور ( رعل ) : هو اسم كل قطعة متقدمة من خيل وجراد ، وطير ، ورجال ، ونجوم ، وإبل ، ونحو ذلك. والمراد هنا الإبل . شبه الشاعر الريح العاصفة في رسم الدار بناقة أضاعت ولدها في جمع إبل أسرع ومضى ، فهي والهة تريد اللحاق إليه فتسرع .


 والشاهد فيه قوله : قطار وتارات وخريق " حيث فصل بين العاطف وهو الواو وبين المعطوف وهو " خريق " بالظرف وهو " تارات " والأصل : قطار وخريق تارات . 


(1) شرح الكافية 1/324. 


(2) البيت من المنسرح ، وهو للأعشى في ديوانه ص283، والصحاح " أدم "  ، وشرح شواهد الإيضاح ص124، ، ولسان العرب " خمس " ، "نغل " ، "أدم " ، وورد بلا نسبة في الخصائص2/270، وشرح عمدة الحافظ ص636.  " العصب " ضرب من برود اليمن ، سمي عصبا ؛ لأن غزله يعصب أي يدرج ثم يصبغ ثم يحاك ( اللسان : عصب ) ، ويروى " الخمس " موضع العصب ، والخمس : ضرب من برود اليمن سميت بذلك نسبة إلى ملك يقال له خمس هو أول من أمر بعملها ( تهذيب اللغة : خمس ) و " أديمها " أي أديم الأرض يريد وجهها ، قال الجوهري ( الصحاح : أدم ) : وربما سمي وجه الأرض أديما . و" الغل " هو الأديم أي الجلد الفاسد في دباغه .


(3) سورة النساء : من الآية 58.


(4) سورة البقرة : من الآية 201. 


(5) سورة يس : من الآية 9 . 


(6) سورة الطلاق : من الآية 12 . 


(7) شرح الكافية الشافية 1/555، وينظر : شرح التسهيل3/384، و شفاء العليل 2/798، 799. 


(1) البيت من الطويل ، وهو للأخوص  في الكتاب1/165، 306،والبيان والتبيين ص882،   والإنصاف1/193، 2/565، والحماسة البصرية2/289، ولسان العرب " شأم " ، وخزانة الأدب4/158 ش (278) ، وللفرزدق في الكتاب3/ 29، والإنصاف1/395، وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص151، والجمل في النحو 1/151،وأسرار العربية1/148، ودرة الغواص في أوهام الخواص للحريرى ص58 ، واللباب1/214، ومغني اللبيب ص622. " مشائيم " جمع مشئوم ، والشؤم خلاف اليمن ، قال صاحب فرحة الأدب ص 9 : أراد بقوله مشائيم بني دارم بن مالك .  قال الأعلم : نسبهم إلى الشؤم وقلة الصلاح ، فيقول : لا يصلحون أمر العشيرة إذا فسد ما بينهم ، ولا يأتمرون بخير ، فغرابهم لا ينعب إلا بالتشتيت والفراق . 


والشاهد فيه قوله :" ولا ناعب " بالجر حيث عطفه على " مصلحين " المنصوب على كونه خبر ليس لتوهم الباء ، فإنها يجوز زيادتها في خبر ليس . قال البغدادي : ويسمى هذا في غير القرآن العطف على التوهم ، وفي القرآن العطف على المعنى ( الخزانة ) ويروى " ناعبا " بالنصب .       


(2) معاني القرآن وإعرابه 3/62  . وينظر : زاد المسير4/131. 


(3) الكشاف 2/281  .


(4) البحر المحيط5/244 . 


(5) روح المعاني12/ 98  


(6) البيان2/22، التبيان2/42، البحر المحيط 5/244. 


(7) المشكل 1/269. 


(1) قال ابن هشام للعطف على المحل عند المحققين ثلاثة شروط :ـ


الأول : إمكان ظهوره في الفصيح ، ألا ترى أنه لا يجوز في : ليس زيد بقائم ، وما جاءني من أحد أن تسقط الباء فتنصب ، ومن فترفع ، وعلى هذا فلا يجوز : مررت بزيد وعمرا خلافا لابن جني ؛ لأنمه لا يجوز مررت زيدا .


والثاني : أن يكون الموضع بحق الأصالة فلا يجوز : هذا ضارب زيدا وأخيه ؛ لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل .


والثالث : وجود المحرز أي المحل . ( مغني اللبيب ص 616، 617 مختصرا ) . 


(2) عجز بيت من الوافر ، وصدره :          مُعــاويَ أَنَّنا بَشَـرٌ فأَسجِـح 


هو لعقيبة الأسدي في الكتاب 1/67،و الجمل في النحو ص101، وسر صناعة الإعراب1/131، والإنصاف1/332،ولسان العرب " غمز " ، وله ولعبد الله بن زيد الأسدي في الحلل في شرح أبيات الجمل ص 60، وبلا نسبة في الكتاب2/298، 344، 3/91، والمقتضب2/338، 4/112، 271، وإعراب القرآن4/438، والبيان 2/22،ومغني اللبيب ص621. " معاوي " مرخم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ، و" أسجح " : الإسجاحُ: حُسْنُ العفو. يقال: مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ. ويقال: إذا سأَلتَ فاسْجِحْ، أي : سَهِّلْ ألفاظك وارْفقْ . (الصحاح : سجح) . 


والشاهد فيه قوله :" ولا الحديدا " بالنصب عطفا على موضع بالجبال ، وهو النصب  .   


(3) روح المعاني12/98. 


(1) ينظر : إعراب القرآن 2/293.


(2) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي الشافعي . اشتغل بالعربية وغيرها . من مصنفاته: شفاء العليل في إيضاح التسهيل . توفى سنة 770هـ . ينظر : الوفيات لمحمد بن رافع السلامي 2/342 . تح : صالح مهدي عباس ، د/ بشار عواد معروف . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط الثانية 1402هـ ، ومعجم المؤلفين 11/106 .


(3) جامع البيان12/75، الوقف والابتداء 2/716، وشرح التسهيل 3/384، والبحر المحيط5/243، وشفاء العليل2/798، 799.


(1) سورة الأنبياء : الآيتان 96، 97. ينظر في ذلك : الكتاب3/103، ومعاني الفراء2/211، 390، ومعاني الأخفش1/132، 2/495، وتأويل مشكل القرآن ص253، وجامع البيان23/80، ومعاني الزجاج4/341، والجمل في النحو المنسوب للخليل ص305، ومعاني الحروف للرماني ص64، وسر صناعة الإعراب2/645، والإنصاف2/457، واللباب1/419، وشرح الكافية للرضي2/368، ورصف المباني ص488، والجنى الداني ص164، ومغني اللبيب ص473، والفصول المفيدة ص146، وائتلاف النصرة ص148،  وهمع الهوامع3/190.


(2) سورة الأنبياء : من الآية97. 


(3) ينظر: معاني القرآن2/211.  


(4) البيت من الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص15، وتأويل مشكل القرآن ص253، والجمل في النحو ص305 ، وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ص54،  وشرح ا لمعلقات السبع للزوزاني ص27، وبلا نسبة في شرح الكافية للرضي2/368. أجزنا : أي قطعنا ، يقال : أجزت المكان جزته إذا قطعته ( اللسان : جوز ) . وانتحى : أي اعتمد على شيء ( اللسان : نحا ) . والخبت : ما اطمأن من الأرض واتسع ( اللسان : خبت ) . والقفاف : جمع قف وهو ما ارتفع من الأرض ، ويروى ( ذي حقاف ) والحقف : رمل مشرف معوج ، والجمع أحقاف . والعقنقل : الرمل المتعقد المتبلد ، وأصله من العقل وهو الشد ( شرح المعلقات السبع للزوزاني ص28) .


(1) إعراب القرآن 3/80 ، 81. 


(2) الجامع 11/248 .


(3) فتح القدير3/583.


(4) الإنصاف2/457. وينظر : إعراب القرآن3/433، والفصول المفيدة في الواو المزيدة ص146. 


(5) سورة الصافات : الآيتان 103، 104.  


(6) سورة الزمر : من الآية 73 .


(7) سورة الزمر : من الآية 71 .  


(8) سبق تخريجه ص 713 .


(1) سورة يوسف : من الآية 70. ينظر : المحرر الوجيز3/264. 


(2) معاني القرآن2/390.


(3) سورة الانشقاق : الآيتان 1، 2 .


(4) السابق3/249.  


(5) ينظر : جامع23/80، 30/114، وشرح القصائد السبع ص54، 55.


(6) البيت من الكامل ، وهو لتميم بن مقبل في ديوانه ص259، وتهذيب اللغة (طحل ) ، ولسان العرب (طحل ) و( لمم ) ، وتاج العروس ( طحل ) ، وخزانة الأدب11/60 ش( 893) ، وبلا نسبة في الصحاح (لمم) . كبيشة : اسم امرأة ، وهو مصغر : كبشة . اللمة ـ بفتح اللام ـ : قال الجوهري : " اللمم : طرف من الجنون ، ورجل ملموم ، أي : به لمم . ويقال : أصابت فلانا من الجن لمة ، وهو المس والشيء القليل ." (الصحاح : لمم ) . ويروى ( إلا كحلمة ) موضع ( إلا كلمة ) .                                      


والشاهد فيه قوله ( فإذا وذلك ) حيث جاءت الواو زائدة ، والتقدير : فإذا ذلك . وقال البصريون : بل هي عاطفة على مبتدأ محذوف ، والتقدير : فإذا إلمامك , وذلك الإلمام . على أن البيت رواه الأزهري هكذا :ـ  


                               لَيْتَ اللَّيَالى يا كُبَيْشةُ لم تَكُن     إلاَّ كلَيْلَتِنا بِحَزْمِ طِحال


وعلى هذه الرواية فلا شاهد .  


(1) معاني القرآن2/497.


(2) ينظر : سر صناعة الإعراب 2/645 ، الإنصاف 2/457، ائتلاف النصرة ص148.  


(3) ينظر : الكتاب3/103. 


(4) ينظر : اللباب1/419. 


(5) ينظر : إعراب القرآن 3/ 81 .  


(6) ينظر : الإنصاف2/459. 


(7) ينظر : سر صناعة الإعراب2/647. 


(1) ينظر : معاني الزجاج4/364. 


(2) سورة الزمر : من الآية 73.  وأجاز أبو علي الفارسي أن تكون الواو في قوله ( وفتحت ) واو الحالية ، كأنه قال : جاءوها وهي مفتحة الأبواب . جاء ذلك في المناظرة التي جرت بينه وبين ابن خالويه في مجلس سيف الدولة ، وذلك أن ابن خالويه سئل عن قوله ﴿ حَتَّى إِذَاْ جَاءُوهَا فُتِحَتْ ﴾ في النار بغير واو ، وفي الجنة بالواو . قال ابن خالويه : هذه الواو تسمى واو الثمانية ؛ لأن العرب لا تعطف الثمانية إلا بالواو . فنظر سيف الدولة إلى أبي علي وقال : أحق هذا ؟ فقال أبو علي : لا أقول كما قال ، إنما تركت الواو في النار ؛ لأنها مغلقة ، وكان مجيئهم شرطا في فتحها ، فقوله ( فتحت ) فيه معنى الشرط . وأما قوله ( وفتحت ) فهذه واو الحال ، كأنه قال : جاءوها وهي مفتحة الأبواب أو هذه حالها ( البرهان في علوم القرآن2/189) .  


(3) ينظر : البيان2/306. 


(4) ينظر : الإنصاف2/460، ومعاني الحروف للرماني ص64. 


(5) ينظر : سر صناعة الإعراب 2/647. 


(6) سورة الرعد : من الآية 31.  


(7) سورة الأنعام : من الآية 27 .  


(1) البيت من الطويل ، وهو في ديوانه ص107، وجامع البيان13/152، وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ص423، وسر صناعة الإعراب2/648، ولسان العرب ( جمع ) ، وبلا نسبة في إعراب القرآن للنحاس3/13، 4/23. وفيه ( سوية ) موضع ( جميعة ) .  


(2) ينظر : سر صناعة الإعراب2/648.


(3) اللباب 2/421.    


(4) إعراب القرآن3/433. 


(1) سورة سبأ : من الآية 10. ينظر ذلك في : الكتاب2/186، 187، ومعاني الفراء 2/355، والمقتضب4/212، 213،وجامع البيان22/56،ومعاني الزجاج4/243،والأصول في النحو1/335،والجمل في النحو ص109،ومشكل إعراب القرآن2/583،والكشاف3/281،وأسرار العربية1/206، والبيان2/257،وشرج الجمل لابن خروف2/693، شرح المفصل2/3، وشرح الكافية لابن جمعة1/192، 193،والبحر المحيط7/253،والدر المصون5/433، 434،وأوضح المسالك4/36،والمساعد2/512، و التصريح2/176،وحاشية الخضري2/76، 77.    


(2) ينظر : زاد المسير6/435، والبحر المحيط7/253، النشر2/349، وغيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي ص208. 


(3) إعراب القرآن3/334. 


(4) المشكل2/583، المحرر الوجيز4/407، التبيان2/195، الجامع14/240، البحر المحيط7/253،الدر المصون5/433.  


(5)  نسب أبو حيان قراءة الرفع إلى السلمي وابن هرمز وأبي يحيى وأبي نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية ( البحر7/253) . ويجوز أن يكون " الطير " في هذه القراءة مبتدأ وخبره محذوف ، والتقدير : والطير تؤوب . وقيل : هو معطوف على الضمير المرفوع في " أوبي " وحسن ذلك ؛ لأن " معه " قد فصلت بينهما ، وقامت مقام التأكيد . ينظر : البيان 2/275. 


(6) أوضح المسالك4/36.


(1) ينظر : التصريح 2/176.  


(2) الكشاف 3/281 ، التبيان2/195،البحر المحيط7/253،الدر المصون5/433.


(3) معاني القرآن4/243 ، و ينظر : المشكل2/583، والجامع 14/240 والبحر المحيط7/253.  


(4) معاني القرآن2/355، جامع البيان22/56، معاني القرآن وإعرابه4/243 الكشف والبيان 8/71، البيان2/257  . 


(5) معاني القرآن4/243.


(6) إعراب القرآن3/334,المشكل2/583. 


(1) وإنما جاز الحمل على اللفظ مع أن ضمة المنادى ضمة بناء ، وضمة المعطوف ضمة إعراب ؛ لأن الضم لما اطرد في كل اسم منادى مفرد أشبه الرفع للفاعل لاطراد ه فيه ، فلما أشبه الرفع جاز أن يتبعه في الرفع ، غير أن هذا الشبه لم يخرجها عن كونها ضمة بناء . ( أسرار العربية 1/206)    


(2) السَّخْلَةُ: ولد الشاة من المَعَز والضَّأْن، ذكراً أَو أُنثى، والجمع سَخْلٌ وسِخَالٌ وسِخَلةٌ. ( اللسان : سخل )


(3) الكتاب2/186، 187.


(4) القول بأن أبا عمرو بن العلاء يختار في هذه الآية ونحوها النصب حملا على موضع المنادى ذكره كثير من النحاة ، وقد نقل ابن سلام عنه خلاف ذلك ، حيث ذكر أن أبا عمر وافق عيسى بن عمر في اختيار النصب ، ولكنه خالفه في التأويل ، فالنصب عند عيسى حملا على موضع المنادى ، والنصب عند أبي عمرو بإضمار فعل . وهذا يتفق مع ما نقله عنه أبو عبيدة في الوجه الأول  ، وعبارة ابن سلام :" كان أبو عمرو وعيسى يقرآن ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾ بالنصب ، ويختلفان في التأويل ، كان عيسى يقول : على النداء كقولك : يا زيدُ والحارثَ ، لما لم يمكنه : يا زيد يا الحارث ، وكان أبو عمرو يقول : لو كانت على النداء لكانت رفعا ، ولكنها على إضمار : وسخرنا الطير ، كقوله على إثر هذا ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ ﴾ { سبأ :12} أي : سخرنا الريح . " ( طبقات فحول الشعراء1/20، 21 وينظر : طبقات النحاة واللغويين ص41)  


(1) شرح الكافية1/192، 193. ذكر النحاة أن نداء المقترن بأل ممتنع في سعة الكلام ؛ لأن النداء معرِّف وأل معرِّفة ، ولا يجمع بين أداتي تعريف ، واستثنوا من ذلك ثلاثة مواضع هي :ـ


1ـ نداء اسم الله تعالى نحو يا الله . 2ـ نداء اسم الجنس المشبه به ، نحو : يا الأسد شدة . 3ـ نداء المحكي من الجمل ، نحو أن تنادي من يسمى الرجل منطلق فتقول : يا الرجل منطلق . ( التصريح 2/172)   


(2) شرح المفصل 2/3 وينظر : شرح الكافية للرضي1/139.


(3) المقتضب 4/212، 213.  


(4) البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في شرح الجمل المنسوب للخليل ص110، والحلل ص196، والأزهية ص165،وشرح الجمل لابن خروف2/702، وشرح المفصل1/129، وشرح قطر الندىص210،وهمع الهوامع3/233، والدرر6/168. قوله " خمر " الخمر كل ما يستر الإنسان وغيره من شجر وغيره .


( لسان العرب : خمر ) يقول لصاحبيه : قد جاوزتما المكان الذي فيه انقطاع السبيل ، فسيرا آمنين ، واتركا ما أنتما عليه.    


(1) الأشموني مع الصبان3/219.


(2) معاني القرآن4/243 .   


(3) إعراب القرآن 3/334، البيان 2/275.ٍ 


(4) البحر المحيط 7/253.   


(1) سورة الجاثية : الآيات 1ـ3 . ينظر في ذلك : الكتاب2/66، ومعاني الفراء3/45، والكامل ص236، ومعاني الزجاج4/431، 432، ومشكل إعراب القرآن2/293، 294، والنكت في تفسير كتاب سيبويه1/201، والبيان2/363، 364، والتبيان2/332، واللباب1/433ـ 436، وشرح المفصل3/27، وأمالي ابن الحاجب1/297، وشرج جمل الزجاجي لابن عصفور1/220ـ 223، وشرح التسهيل3/190، وشرح الكافية الشافية1/374، 556، وشرح الكافية للرضي1/323ـ 325، وشرح الكافية لابن جمعة1/296،والإقليد2/705، والدر المصون6/122، 123، ومغني اللبيب ص632ـ 635، وشرح التصريح2/154، وهمع الهوامع3/222ـ 224، وشرح الأشموني مع الصبان3/179، 180.  


(2) ينظر : الحجة في القراءات السبع ص325، وحجة القراءات ص658، وإعراب القرآن4/139. 


(1) البيت من المتقارب ، وهو لأبي دؤاد في ديوانه ص353، والكتاب1/66،والأصمعيات ص191، والنكت1/204، والمفصل 1/127، وشرح عمدة الحافظ ص500، والمقاصد النحوية3/445، وشرح شواهد المغني2/700، والدرر5/39، وخزانة الأدب9/592، 10/481، ولعدي بن زيد في ملحق ديوانه ص199، وجاء بلا نسبة في الكامل ص567، معاني الزجاج4/431، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب ص54، والإنصاف2/473، واللباب1/435، ، وأمالي ابن الحاجب1/297، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور1/222، وشرح الكافية لابن جمعة1/296 ، ومغني اللبيب ص382، والأشباه والنظائر8/49 .  قوله: " تحسبين " أي : تظنين ، يقول : لا تظني أن كل من كان على هيئة رجل هو رجل ، ولا كل نار هي نار ، وإنما الرجل هو من تحلى بالصفات الحقيقية للرجل ، والنار هي التي توقد لقري الضيفان . 


(2) إعراب القرآن 4/140، 141.   


(3) المغني ص632، والتصريح2/154، الإتقان في علوم القرآن1/583، وهمع الهوامع3/223.  


(1) ينظر : ص 738 .


(2) معاني الزجاج4/431، شرح الكافية للرضي1/325، وأمالي ابن الحاجب1/297، ومغني اللبيب ص634.  


(3) ينظر : مغني اللبيب ص632. 


(4) ينظر : شرح الكافية للرضي1/324  . 


(5) المصدر السابق . 


(6) مغني اللبيب ص632. 


(7) الأصول في النحو 2/71. 


(1) النكت 1/201 .


(2) ينظر : اللباب1/433، وشرح الكافية لابن جمعة1/296. 


(3) ينظر : شرج جمل الزجاجي لابن عصفور1/220.   


(4) سورة يونس : الآيتان 26، 27.  


(5) مثل من أمثال العرب ، يضرب في اختلاف أخلاق الناس وطباعهم ، وأول من قاله عامر بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة ، وذلك أن أباه ذهلا هلك وترك عند أخيه قيس بن ثعلبة مالاً، فلما أدرك عامر وأخوه شيبان أتيا عمهما فوجداه قد أتوى المال ، فوثب عامر عليه يخنقه فقال: يا ابن أخي! دعنى فان الشح متواة، يعنى إن لم أعطك مالك قتلتنى فدعني أعطك مالك ولا أتوى نفسي، فكف عنه وقال ذلك، يريد أنك ظننت أن إتلاف مالي يسوغ لك كما يظن الجاهل أن كل بيضاء شحمة  . ينظر : مجمع الأمثال2/281،


(6) أبو دؤاد الإيادي شاعر جاهلي ، اختلف في اسمه فقال بعضهم : هو جارية بن الحجاج ، وقال الأصمعي: هو حنظلة بن الشرفي ، كان في عصر كعب بن أمامة الإيادي ، الذي آثر بنصيبه من الماء رفيقه النمري فمات عطشا ، فضرب به المثل في الجود ، وهو من نعات الخيل المجيدين .( الشعر والشعراء 1/ 237)


(1) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه 2/28، وجمهرة أشعار العرب ص 263،  وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور1/221، ومجمع البيان9/120، والدر المصون6/123.  " الصلا " بفتح الصاد وكسرها : مقاساة حر النار ( اللسان : صلا ) " اللبان " : الصدر ( اللسان : لبن ) " يتحرف " أي يبتعد وينحرف ، والمعنى يقول :  كاد الراعي يلامس النار بصدره وكفيه ، بسبب شدة البرد ، لا يحيد


 عنها ولا يبتعد . ويروى : وكفيه " موضع " جنبيه " .


(2) البيتان من المتقارب ، وهما للأعور الشَّنّيّ في الكتاب1/64،وشرح أبيات سيبويه1/238، والنكت1/200، وشرح شواهد المغني1/427، 2/874،والدرر2/129،وخزانة الأدب4/136، ولعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ في ديوانه ص85  ، ولمحمد بن أبي حازم في العقد الفريد3/207 برواية ( لا تحرصن فإن ) ، ووردا بلا نسبة في المقتضب4/200، والأصول في النحو2/69، واللباب1/434، ومغني اللبيب ص194، 633، 689 ، همع الهوامع1/467 وفيه " صارف " موضع " قاصر" .


(3) ينظر : معاني الفراء3/45. 


(1) شرح الكافية 1/325. 


(2) ينظر : الدر المصون 6/123.  


(3) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه 1/420، والمقاصد النحوية2/542،وشرح شواهد المغني1/12،والدرر4/191، وخزانة الأدب9/113، 115، ش(706)، وورد بلا نسبة في شرح الكافية للرضي4/137، وأوضح المسالك2/178، ومغني اللبيب ص 5، 843، وهمع الهوامع2/468، 3/10 . ويروى " كليب " بالرفع ، والنصب ، وعليهما فلا شاهد في البيت .


(4) البيان 2/363.


(5) شرح الكافية الشافية 1/556.


(1) ينظر : البيان2/364 . 


(2) ينظر : الأصول 2/74.


(3) ينظر : مغني اللبيب ص633. 


(4) المصدر السابق .


(5) ينظر : شرح الكافية للرضي1/323. 


(6) ينظر : أمالي ابن الحاجب 1/297. 


(1) الكتاب  1/65 ، 66. 


(2) أمالي ابن الحاجب 1/297. 


(3) ينظر : الدر المصون6/123. 


(1) المضاف المذكر يكتسب التأنيث من المضاف إليه بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، فـ (بعض) في هذا المثال صح تأنيثه لصحة الاستغناء بأصابع عنه . 


ينظر : أوضح المسالك3/102 .


(2) سورة الأنعام : من الآية 160.


(3) اللباب 1/435، 436. وينظر الكتاب 1/64، 65، والأصول في النحو2/71.    


(4) الأصول في النحو  2/75 .


(5) ينظر : الدر المصون 6/123 . 
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